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 : الملخص التنفیذي
 

جتماعیة النسائیة من خلال ة الكویت مع الجمعیة الثقافیة الإقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدول
المنفذ بالشراكة مع الأمانة العامة للتخطیط والتنمیة بإطلاق مشروع ورقتي كالأول  البرنامج الوطني

ز حقوق ، و مشروع ورقتي ھو مشروع یھدف إلى تعزی من نوعھ بین دولة مجلس التعاون الخلیجي
ویقوم مشروع ورقتي على دراسة عدة محاور تساھم في تعزیز حقوق ،  المرأة وتمكینھا قانونیاً 

، من ضمنھا محور حق المواطنة والجنسیة والحقوق السیاسیة التي ھي محل  كینھا قانونیاً المرأة وتم
، سواء كانت مؤلفات  ستقاء المعلومة القانونیة من عدة مصادر متنوعةإ، وذلك من  ھذه الدراسة

علیھا تفاقیات الدولیة التي صادقت ، والإ ، والتشریعات الكویتیة ، الدستور الكویتي قانونیة مكتوبة
 ، إلى جانب الأحكام القضائیة. دولة الكویت

  
،  تتطرق الدراسة إلى حق المواطنة والمتمثل في الحقوق العامة والحریات والمسؤولیة الاجتماعیة

بالإضافة إلى حق الجنسیة والآثار المترتبة على الجنسیة الكویتیة وطریقة كسبھا وأسباب فقدھا، 
شاركة السیاسیة والانتخابات، ھذا بالإضافة إلى المقترحات موكذلك تشمل الدراسة الحق في ال

 والتوصیات للمواضیع المطروحة في الدراسة.
 

 : أقسام ثلاثةوعلیھ ستقسم الدراسة إلى 
 
 حقوق العامة والحریات.النصوص العامة لل : وھي حق المواطنة:   الأول قسمال
الحق في الجنسیة الكویتیة، وسیتم التطرق : الحق في المساواة : وھو المتمثل في  الثاني قسمال

بالتفصیل إلى الجنسیة الكویتیة أنواعھا، وطریقة كسبھا، شروطھا، والآثار المترتبة علیھا، وفقد 
 .الجنسیة وسحبھا

الحق في المشاركة : وھو الحق في المشاركة السیاسیة بتكوین النقابات والجمعیات :  الثالث قسمال
الحق في الانتخابات، وذلك بالتفصیل في مجال الانتخابات وموقف المشرع والتجمعات، إضافة إلى 

 البرلمانیة. الانتخاباتالكویتي والحلول المقترحة لتمكین المرأة الكویتیة من خوض 
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 م الأولـالقسـ
 ةــق المواطنــح

 
اجبات، وھو یقصد بالمواطنة العضویة الكاملة والمتساویة في المجتمع بما یترتب علیھا من حقوق وو

ما یعني أن كافة أبناء الشعب الذین یعیشون فوق تراب الوطن سواسیة بدون أدنى تمییز قائم على أي 
معاییر تحكمیة مثل الدین أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السیاسي والموقف 

محوریة  حقوقعلى أربع الفكري، ویرتب التمتع بالمواطنة سلسلة من الحقوق والواجبات ترتكز 
 :ھي

 حق الحریة. -1
 المسؤولیة الاجتماعیة. -2
 حق المساواة. -3
 حق المشاركة. -4

 
 
 

 )) ةـــوص عامــنص((  
 

 
 حق الحریة ::  أولاً 

 یكفل الدستور الكویتي الحقوق والحریات ویمكن حصرھا في أربعة نقاط وھي :
 .الحریة الشخصیة )1(
 .عتقادحریة الإ )2(
 .حریة الرأي والبحث العلمي )3(
 .حریة المراسلات )4(

 
 الحریة الشخصیة : ) أ(

ك التي ترتبط بشخص الإنسان وتعتبر لصیقة بھ، ولا یمكن فصلھا لیقصد بھذا النوع من الحقوق ت
 ]1، حرمة المساكن. [ عنھ. وتشكل الحق في الأمان، حریة الانتقال

 . الحریة الشخصیة مكفولةعلى أن :  30 المادةوقد نص الدستور في 
، حرمة  نتقال، حریة الإ جاء الدستور الكویتي كافل لھذه الحقوق في المواطن وھي حریة الأمان

 المساكن.
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 ) حریة الأمان : 1( 
 

عاقبة مرتكبیھا حق خطیر یمكن أن یؤدي إلى إھدار أن حق السلطات العامة في تجریم أفعال معینة وم
سائر الحقوق والحریات التي كفلھا الدستور، لذلك حرص المشرع الكویتي على وضع ضوابط لحق 

 ] وھي :2السلطات في التجریم [
 
 : شرعیة التجریم والعقاب -1

 من الدستور على :  32 نصت المادة
، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي  لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون

 ینص علیھا.
 
 :عدم رجعیة القوانین الجنائیة  -2

 من الدستور على : 179نصت المادة 
، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبل ھذا  انین إلا على ما یقع من تاریخ العمل بھاتسري أحكام القولا 

، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبیة  التاریخ، ویجوز، في غیر المواد الجزائیة
 الأعضاء الذین یتألف منھم مجلس الأمة.

 
 : شخصیة العقوبة -3

 من الدستور على :  33نصت المادة 
 وبة شخصیة.العق

 
 : عدم تقیید حریة الإنسان إلا بقانون -5

 من الدستور على :   31 المادةنصت 
یتھ في الإقامة أو التنقل إلا لا یجوز القبض على إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حر

    وفق أحكام القانون.
 ولا یعرض أي إنسان للتعذیب أو للمعاملة الحاطھ بالكرامة. 
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 ) حریة الانتقال : 2( 
 

یقصد بھذه الحریة قدرة الإنسان على الانتقال من مكان إلى أخر داخل البلاد، وكذلك السفر إلى 
منعھ من ذلك أحد، وكذلك حقھ في اختیار مكان إقامتھ داخل البلاد. الخارج والعودة إلیھا دون أن ی

]3[ 
 من الدستور على :  28 المادةنصت 

 ا. لا یجوز إبعاد كویتي عن الكویت أو منعھ من العودة إلیھ
 من الدستور على : 31 نصت المادة

لا یجوز القبض على إنسان أو حبسھ أو تفتیشھ أو تحدید إقامتھ أو تقیید حریتھ في الإقامة أو التنقل إلا 
    .وفق أحكام القانون

 ولا یعرض أي إنسان للتعذیب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. 
 

 ) حرمة المساكن : 3( 
إن حرمة المسكن ھي الحریة التي یستطیع الفرد أن یباشر حریتھ الشخصیة في نطاقھا، ففي المسكن 

 یجد الإنسان راحتھ وملجأه في نطاق أسرتھ.
بشكل دائم أو مؤقت، وللمساكن حرمة لا یجوز  ویطلق أسم مسكن على المكان الذي یسكن فیھ الفرد

 ]4اقتحامھا أو تفتیشھا إلا عند الضرورة. [
 من الدستور على :  38 المادةنصت 

إذن أھلھا، إلا في الأحوال التي یعینھا القانون وبالكیفیة للمساكن حرمة، فلا یجوز دخولھا بغیر 
 المنصوص علیھا فیھ.

 
 (ب) حریة الاعتقاد :

المقصود بحریة الاعتقاد أن یكون الشخص حرا في اعتناق أي دین أو مبدأ یعتقد بھ، وكذلك حریتھ 
ة شعائر دینیة طبقا في عدم اعتناق أي دین أو مبدأ، وتشمل حریة الاعتقاد كذلك حق الفرد في ممارس

 ]5لعقیدتھ علانیة وجھرا، وكذلك حریتھ في ألا یتعبد أو لا یمارس أي نشاط دیني.[
 من الدستور على :  35 نصت المادة

تحمي الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان طبقاً للعادات المرعیة، على ألا حریة الاعتقاد مطلقة، و 
 یخل ذلك بالنظام العام أو ینافي الآداب.
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 : العلميریة الرأي والبحث ح(ج) 
المقصود بحریة الرأي أن یتمكن كل إنسان من التعبیر عن آرائھ وأفكاره بأیة وسیلة من الوسائل، 

تابة، أو بوسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزیون أو صحف وغیرھا. كأن یكون ذلك بالقول أو الك
]6[ 

وتعتبر الحریة الفكریة من أھم الحریات التي یحتاج إلیھا الإنسان في حیاتھ، وھي الحریة التي تمثل 
 ]7الجانب المعنوي. [

 من الدستور على :  36 نصت المادة
حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو 

 غیرھما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون. 
 من الدستور على :  37 نصت المادة

 حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي یبینھا القانون. 
 
 : (د) حریة المراسلات 

 ]8لا یجوز للسلطة أن تراقب المراسلات أو المخابرات أو غیرھا. [
 من الدستور على : 39 المادةنصت 

حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والھاتفیة مصونة، وسیرتھا مكفولة، فلا یجوز مراقبة الرسائل أو  
 وال المبینة في القانون وبالإجراءات المنصوص علیھا فیھ. إفشاء سریتھا إلا في الأح

 
 

 المسؤولیة الاجتماعیة ::  ثانیاً 
الدستور الكویتي ینص على المسئولیة الاجتماعیة للمواطن والتي تتضمن العدید من الواجبات مثل 

صوصیة واجب دفع الضرائب، وتأدیة الخدمة العسكریة للوطن، واحترام القانون، واحترم حریة وخ
 .الآخرین

 الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكریة شرف للمواطنین، ینظمھ القانون.
 بة : یمن الدستور الكویتي على واجب أداء الضر 48فقد نصت المادة 

 أداء الضرائب والتكالیف العامة واجب وفقاً للقانون.
 ریة :من الدستور الكویتي على الخدمة العسك 47ونصت المادة 

 الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكریة شرف للمواطنین، ینظمھ القانون.
 من الدستور على احترام القانون : 49ونصت المادة 

 مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جمیع سكان الكویت. 
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 القسـم الثانـي
 اواةـالمس في قـحال

 
لا وجود للدیمقراطیة بھا ألا على لدول المختلفة سواء كانت اشتراكیة أو رأسمالیة نظام الحكم في ا

 ]9أساس المساواة بین جمیع أفراد الشعب. [
 

 و یترتب على المساواة المدنیة النتائج التالیة :
 المساواة أمام القانون. •
 المساواة أمام المصالح والمرافق العامة. •
 ]10[ المساواة أمام الوظائف العامة. •

  
الناس سواسیة في  التي نصت على :  29داعما لحق المساواة بالمادة  وعلیھ فقد جاء الدستور الكویتي

الكرامة الإنسانیة، وھم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمییز بینھم في ذلك 
 بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین.

 
  : الحقوق التالیةفي دأ المساواة في مواضع تمثلت مبرض الدستور الكویتي وع

 
 الحق بالجنسیة -1
 الحق بالتعلیم -2
 الحق في المساواة أمام القضاء -3

 
 الحق بالجنسیة : ) أ(
 

الجنسیة ھي علاقة بین الفرد ودولة یحكمھا نظام قانوني داخلي ذو صبغة عامة تضفي من خلالھ 
قوق والتزامات في العلاقة بین الفرد والدولة الدولة على الفرد صفة المواطن التي یترتب علیھا ح

 ]11وفي العلاقة بین الدولة والدول الأخرى. [
 
 

لیكن أحد أعضاء الشعب مما  شخصا بدولھ وعلیھ فإن الجنسیة ھي الرابطة قانونیھ سیاسیھ التي تربط
 حقوق والتزامات متبادلة بینھ وبین الدولة. تترتب علیھ من
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 10عن منظمة الأمم المتحدة في صادرعلان حقوق الإنسان العالمي المن إ 15ونصت المادة 
 على :  1948دیسمبر 

  .لكل فرد حق التمتع بجنسیة ما -1
  .في تغییر جنسیتھحقة ي شخص من جنسیتھ ولا من لا یجوز، تعسفا، حرمان أ -2
 

 :من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد المرأة على أن  9ونصت المادة 
 
 أو تغییرھا أو جنسیتھا اكتساب في الرجل لحقوق مساویة حقوقا المرأة الأطراف الدول تمنح  -1

ج الزو تغییر على أو ، أجنبي من الزواج على یترتب ألا خاص بوجھ وتضمن،  .بھا الاحتفاظ
 علیھا تفرض أن ، أو جنسیة بلا تصبح أن أو ، الزوجة جنسیة تلقائیا تتغیر أن ، الزواج أثناء لجنسیتھ
 .الزوج جنسیة

 .أطفالھما بجنسیة یتعلق فیما الرجل لحق مساویا حقا المرأة الأطراف الدول تمنح -2
 

وحق الجنسیة ینقسم إلى ثلاثة مواضیع رئیسیة تندرج تحت كل موضوع عدد من المواضیع الفرعیة 
 ذات الصلة، وذلك على النحو التالي:

 الجنسیة الكویتیة .1
 حق الدمالجنسیة و .2
 الجنسیة وجواز السفر .3

 
 الموضوع الأول : الجنسیة الكویتیة :

 
،  ه، وذلك ببحث كل موضوع على حد الجنسیة وشروط اكتسابھا وفقدھا والحقوق المترتبة علیھا

 وذلك على النحو التالي :
 

 .الجنسیة الكویتیة الأصلیة .1
 .الجنسیة الكویتیة اللاحقة .2
 .الجنسیة الكویتیة بالتبعیة .3
 .فقد الجنسیة .4
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 منح الجنسیة الكویتیة
 

 شروط المادة المادة نوع الجنسیة
 

 الجنسیة الكویتیة الأصلیة
 

 
1 

ستمر بالإقامة فیھ�ا إل�ى او 1920) من سكن الكویت قبل عام 1
1959. 

 ) المولود من أب كویتي یحمل الجنسیة الأصلیة.2
 
 
 
 
 
 
 

 الجنسیة الكویتیة اللاحقة

 
 
 

4 
 

 15س��نة، والاس��تثناء  20ش��روعة بالكوی��ت لم��دة ) الإقام��ة الم1
 سنة للجنسیات العربیة.

وحس��ن الس��یر والس��لوك غی��ر محك��وم علی��ھ بجریم��ة  ) یعم��ل2
 مخلة بالشرف أو الأمانة.

 معرفة اللغة العربیة.) 3
 .بخدمات تحتاج لھا البلاد )4
الإسلام، أن یكون مسلم بالمیلاد، أو أعتنق الإس�لام وأش�ھر  )5

 .سنوات على الأقل 5ى علیھ إسلامھ ومض
  

5 
 ) خدمات جلیلة للكویت.1
) أبناء الكویتیة الأرملة أو المطلقة ط�لاق ب�ائن م�ن أجنب�ي أو 2

 الأسیر.
 ) الإقامة الطویلة في الكویت.3

 
 
 
 
 
 

 الجنسیة الكویتیة بالتبعیة

 
 
 

7 

 الزوجة :
تعل���ن رغبتھ���ا خ���لال س���نة م���ن ت���اریخ م���نح زوجھ���ا الجنس���یة 

 الكویتیة.
 الأبناء القصر :

 یمنحون الجنسیة الكویتیة بتجنس والدھم.
 المولود بعد منح الجنسیة :

 كویتي بصفة أصلیة.
 الأبناء الراشدین وأحفاده من أبنائھ الذكور :

) یعم��ل وحس��ن الس��یر والس��لوك غی��ر محك��وم علی��ھ بجریم��ة 1
 مخلة بالشرف أو الأمانة.

 ) معرفة اللغة العربیة.2
ون مسلم بالمیلاد، أو أعتنق الإس�لام وأش�ھر ) الإسلام، أن یك3
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 سنوات على الأقل. 5إسلامھ ومضى علیھ 
 سنة بالكویت. 15) الإقامة العادیة 4

 .أحفاده القصر من أولاده الذكور
  

8 
 زوجة الكویتي الأجنبیة :

 ) إعلان رغبتھا.1
 سنة 15) استمرار الزوجیة 2

ولاد وإقام���ة ف���ي ح���ال الط���لاق أو الوف���اة تم���نح إن ك���ان لھ���ا أ
 مشروعة عادیة في الكویت.

 )1جدول توضیحي رقم (

 
 

 : الجنسیة الكویتیة الأصلیة : )1(
 

الكویتیین بصفة  14/12/1959عند صدوره في  1959لسنة  15جنسیة الكویتیة رقم قسم قانون ال
(بحق ، والكویتیون بصفة أصلیة بالمیلاد  أصلیة إلى مجموعتین : الكویتیون بصفة أصلیة بالتأسیس

 ]12الدم أو بحق الإقلیم). [
 

 المادة الأولى من قانون الجنسیة أوجدت ثلاثة فئات من الكویتیین بالتأسیس وھي :
 .1959، والإقامة العادیة المستمرة إلى 1920التوطن في الكویت قبل  -1
 (أقامة الأصول تكمل إقامة 1920أبناء الفئة الأولى وفروعھم بشكل عام الذین ولدو بعد سنة  -2

 الفروع ).
ولكنھم غادروھا بعد ذلك وأقاموا خارج الكویت مع  1920أولئك الذین توطنوا بالكویت قبل  -3

 ]13احتفاظھم بنیة العودة للكویت. [
 

 نص المادة (الأولى) من قانون الجنسیة الكویتي : 
 

العادیة  ، وكانوا محافظین على إقامتھم1920الكویتیون أساساً ھم المتوطنون في الكویت قبل سنة 
 فیھا إلى یوم نشر ھذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.

ویعتبر الشخص محافظاً على إقامتھ العادیة في الكویت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد 
 استبقى نیة العودة إلى الكویت.

 
، ممن توطن في الكویت قبل  لكویتوعلیھ فإن المادة الأولى من قانون الجنسیة شملت سكان دولة ا

، بحیث منحھم الجنسیة الكویتیة الأصلیة، 1959، ومن أقام على أرض الكویت إلى عام 1920سنھ 
رج منھا بقصد التجارة أو الدراسة أو العمل نظرا وشمل كذلك كل كویتي أستوطن الكویت وخ

 للظروف المعیشیة في الماضي، وكذلك ذریة من سبق ومنح الجنسیة الكویتیة الأصلیة.
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 : الجنسیة الكویتیة اللاحقة :)2(
 

الجنسیة اللاحقة ھي جنسیة تثبت للفرد سواء بقوة القانون أو عن طریق منحھ من السلطات المحلیة 
 حق على المیلاد ولیس بسببھ.في وقت لا

،  قسمھ المشرع الكویتي إلى تجنیس عادي وفق المادة الرابعة من قانون الجنسیة والتجنیس اللاحق
 ]14ستثنائي وفق المادة الخامسة من قانون الجنسیة. [إوتجنیس 

 
 الكویتي : من قانون الجنسیة )الرابعة( المادةنص 

شخص بلغ سن الرشد  ، منح الجنسیة الكویتیة لكل-وزیر الداخلیة  بناء على عرض –یجوز بمرسوم 
 : إذا توافرت فیھ الشروط الآتیة

 
الیة على الأقل أو خمس سنة متت عشرین  أن یكون قد جعل بطریق مشروع إقامتھ في الكویت مدة -1

منتمیا إلى بلد عربي، ولا یخل بالتوالي أن یخرج طالب  إذا كان عربیا عشرة سنة متتالیة على الأقل
خصمت  -فإذا خرج لغیر مھمة رسمیة مع احتفاظھ بنیة العودة -الجنسیة من الكویت لمھمة رسمیة 

 .المدة التي یقضیھا في الخارج من حساب مدة إقامتھ في الكویت
أن یكون لھ سبب مشروع للرزق ، وأن یكون حسن السیر غیر محكوم علیھ لجریمة مخلة  -2

 بالشرف أو الأمانة.
 أن یعرف اللغة العربیة . -3
 أن یكون على كفایة أو أن یقوم بخدمات تحتاج إلیھا البلاد. -4
سلامھ وفقا للطرق أن یكون مسلما بالمیلاد أصلا، أو یكون قد اعتنق الدین الإسلامي وأشھر إ -5

والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحة الجنسیة الكویتیة. وتسقط 
الجنسیة بقوة القانون، ویعتبر المرسوم الصادر بمنحھ إیاھا كأن لم یكن بارتداده عن الإسلام  عنھ ھذه

الكویتیة عنھ في ھذه الحالة أو سلوكھ مسلكا یقطع بنیتھ في ذلك. ویترتب على سقوط الجنسیة 
 سقوطھا عمن یكون قد كسبھا معھ بطریق التبعیة.

 ویحدد بقانون العدد الذي یجوز منحھ الجنسیة كل سنة بالتطبیق لأحكام ھذه المادة.
 حددت المادة الرابعة من قانون الجنسیة الكویتي شروط منح الجنسیة (بالتجنس) وھي :

سنة للجنسیات  15سنة دون انقطاع، والاستثناء  20مقیم بالكویت بصفة مشروعة مدة  -1
 العربیة.

، وحسن السیر والسلوك غیر محكوم علیھ بجریمة مخلة  أن یكون لھ مورد للرزق (یعمل) -2
 بالشرف أو الأمانة.

 معرفة اللغة العربیة. -3
 أن یقوم بخدمات تحتاج لھا البلاد كالحصول على مؤھلات عالیھ أو خبره طویلة واسعة. -4
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 5سلام، أن یكون مسلم بالمیلاد، أو أعتنق الإسلام وأشھر إسلامھ ومضى علیھ شرط الإ -5
سنوات على الأقل، وتسحب منھ الجنسیة الكویتیة بحال ارتداده عن الإسلام، ھو ومن كسب 

 الجنسیة معھ بالتبعیة (الزوجة والأبناء).
 الكویتي : من قانون الجنسیة )الخامسة( المادةنص 

بناء على عرض وزیر -استثناء من أحكام المادة السابقة، یجوز منح الجنسیة الكویتیة بمرسوم
 لمن یأتي: -الداخلیة

 من أدى للبلاد خدمات جلیلة. -أولا
لمحافظ على الإقامة فیھا حتى بلوغھ سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي المولود من أم كویتیة، ا -ثانیا

 أسیرا أو طلق أمھ طلاقا بائنا أو توفى عنھا.
ویجوز بقرار من وزیر الداخلیة معاملة القصر ممن تتوافر فیھم ھذه الشروط معاملة الكویتیین لحین 

 بلوغھم سن الرشد.
ھ وحافظ على الإقامة فیھا حتى صدور المرسوم بمنحھ وما قبل 1965من أقام في الكویت عام  -ثالثا

 الجنسیة.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من ھذه المادة بشرط أن یكون الفرع 

العدد الذي یجوز منحھ الجنسیة كل سنة  مولودا في الكویت ومقیما بھا، على أن یصدر قانون بتحدید
 ذا البند.بالتطبیق لأحكام ھ

من القانون وحصرتھا في   4من قانون الجنسیة شروط التجنس الواردة في المادة  5ستثنت المادة إ
 ثلاث حالات وھي :

من أدى خدمات جلیلة للكویت، وھي خدمات قیمة في میادین الثقافة، أو الإدارة، أو التجارة  -1
 والاقتصاد، أو في أي مجال أخر.

ویجوز بقرار من وزیر  لمطلقة طلاق بائن من أجنبي أو الأسیر.أبناء الكویتیة الأرملة أو ا -2
الداخلیة معاملة القصر معاملة الكویتیین لحین بلوغھم سن الرشد، وذلك بقرار وزاري بشأن 

 نسخة من قرار بشأن معاملة قصر] 1معاملة قصر ینشر في الجریدة الرسمیة. [مرفق 
 بالإقامة وعدم الانقطاع.الإقامة الطویلة في الكویت، بشرط الاستمرار  -3

 
 : الجنسیة الكویتیة بالتبعیة :)3(
 

الجنسیة بالتبعیة ھي تلك الجنسیة التي تكتسب بالتبعیة لشخص أخر. وھي تشمل جنسیة المرأة 
 ]15المتزوجة والأولاد القصر، والأولاد البالغین للمتجنس. [

 
 الكویتي :من قانون الجنسیة  )السابعة( المادةنص 

لا یترتب على كسب الأجنبي الجنسیة الكویتیة أن تصبح زوجتھ كویتیة إلا إذا أعلنت رغبتھا في ذلك 
كویتیین، ولھم أن یقرروا خلال سنة من تاریخ كسب زوجھا الجنسیة الكویتیة. ویعتبر أولاده القصر 

 اختیار جنسیتھم الأصلیة خلال السنة التالیة لبلوغھم سن الرشد.
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أما أولاد المتجنس الذین یولدون بعد كسبھ الجنسیة الكویتیة فیعتبرون كویتیین بصفة أصلیة ویسري 
 ھذا الحكم على المولودین منھم قبل العمل بھذا القانون.

 
سیة جنسیة المرأة التي تجنس زوجھا حال قیام الزوجیة بالجنسیة من قانون الجن 7نظمت المادة 

الكویتیة، وعلیھ أعطى للمرأة الحق في الحصول على الجنسیة الكویتیة بالتبعیة لزوجھا المتجنس 
بشرط إعلانھا رغبتھا بالحصول على الجنسیة الكویتیة وذلك خلال سنة واحده فقط من حصول 

 زوجھا على الجنسیة الكویتیة.
 

وبالنسبة لأبناء المتجنس القصر وقت منح الجنسیة الكویتیة لوالدھم فیمنحون بالتبعیة الجنسیة 
سنة) أن یتخلوا عن الجنسیة  21الكویتیة، ولھم الحق خلال سنة واحدة من بلوغھم سن الرشد (

 الكویتیة ویعودوا لجنسیة والدھم الأصلیة قبل التجنس.
 

ولدون بعد منح والدھم الجنسیة الكویتیة فھم كویتون بصفة أما بخصوص أبناء المتجنس الذین ی
 أصلیة.

 
 الكویتي : من قانون الجنسیة )مكرر السابعة( المادةنص 

لیة منح الجنسیة الكویتیة للأبناء الراشدین للمتجنس وقت یجوز بمرسوم بناء على عرض وزیر الداخ
كسب والدھم الجنسیة الكویتیة، وكذا للراشدین من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فیھم 

) من المادة الرابعة من ھذا القانون، وكانوا قد  5،  3،  2الشروط المنصوص علیھا في البنود ( 
العادیة في الكویت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاریخ صدور مرسوم حافظوا على إقامتھم 

 منحھم الجنسیة.
كما یجوز منح الجنسیة الكویتیة للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنھم والدھم 

 نا.قبل منح الوالد ھذه الجنسیة الكویتیة، على أن تقدم طلبات ناقصي الأھلیة ممن یمثلھم قانو
بشأن قانون  1959لسنة  15) من المرسوم الأمیري رقم  13مكرر ،  11،  6وتسري أحكام المواد ( 

الجنسیة الكویتیة على من یمنح الجنسیة وفقا لأحكام ھذه المادة.((ھذه المادة مستبدلھ بموجب المادة 
 ))2004لسنة  33الأولى من القانون رقم 

 
 (من أبناءة الذكور) الجنسیة الكویتیة لأبناء المتجنس وأحفاده وكذلك أعطى المشرع الكویتي الحق في

من القانون وھي  4سنة) بشرط أن تتوافر فیھم الشروط الواردة في المادة  21بالغي سن الرشد (
ط إقامتھم لمدة لا تقل عن ومعرفة اللغة العربیة، والإسلام. وذلك بشر العمل وحسن السیر والسلوك،

 سنة بالكویت. 15
 

لأحفاد القصر للمتجنس وناقصي الأھلیة (الجنون، العتھ، السفھ) من أولادة الذكور المتوفي عنھم وا
 والدھم قبل منحھ الجنسیة الكویتیة، یجوز منحھم الجنسیة بقرار من وزیر الداخلیة. 
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 نص المادة ( الثامنة ) من قانون الجنسیة الكویتي :
 

خلیة منح المرأة الأجنبیة التي تتزوج من كویتي الجنسیة یجوز بمرسوم بناء على عرض وزیر الدا
الكویتیة إذا أعلنت رغبتھا في كسب ھذه الجنسیة واستمرت الزوجیة قائمة مدة خمس عشرة سنة من 
 تاریخ إعلان رغبتھا، كما یجوز بناء على اقتراح وزیر الداخلیة الإعفاء من كل ھذه المدة أو بعضھا.

قبل انقضاء المدة المشار إلیھا في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الطلاق وكان  فإذا كان انتھاء الزوجیة
للمرأة الأجنبیة ابن أو أبناء من زوجھا وحافظت على إقامتھا المشروعة والعادیة بالكویت حتى 

 انقضاء ھذه المدة فیجوز منحھا الجنسیة الكویتیة بمرسوم بناء على عرض وزیر الداخلیة.
 

الكویتي المرأة الأجنبیة المتزوجة من كویتي الحق في الحصول على الجنسیة الكویتیة منح المشرع 
سنة من تاریخ إعلان رغبتھا بالحصول على جنسیة زوجھا  15بشرط استمرار الزوجیة مدة 

 الكویتیة، ویجوز لوزیر الداخلیة تقلیل المدة أو الإعفاء منھا.
 

وحصول المرأة على الجنسیة الكویتیة بسبب الطلاق أو  المدة انتھاءالزوجیة قبل  انتھاءوفي حال 
الوفاة، فتمنح المرأة الأجنبیة الجنسیة الكویتیة بشرط أن یكون لھا ابن أو أبناء من زوجھا وحافظت 
على إقامتھا المشروعة والعادیة بالكویت حتى انقضاء ھذه المدة اللازمة لحصولھا على الجنسیة 

 الكویتیة.
 
 
 : الكویتیة  یة: فقد الجنس)4(
 

فرق المشرع بین حالتین لفقد الجنسیة، فقد الجنسیة بقرار من السلطة یتمثل بإصدار مرسوم أو قرار 
من مجلس الوزراء یقرر التجرید من الجنسیة الكویتیة، وتشمل ھذه المجموعة حالات سحب وإسقاط 

 ]16یس الكویتي بجنسیة أجنبیة. [الجنسیة، وفقد الجنسیة بقوة القانون وتتمثل بفقد الجنسیة بسبب تجن
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 فقد الجنسیة الكویتیة

 
 أثره على من  كسبھا منھ صفتھ المادة سبب الفقد

إدلاء ببیان�����ات غی�����ر ص�����حیحة م�����نح 
 بموجبھا الجنسیة الكویتیة. 

ویج���وز س���حبھا ع���ن زوجت���ھ وأبن���اءه  بالتجنس 13/1
 القصر.

ارتك����اب جریم����ة مخل����ة بالش����رف أو 
س����نھ م����ن منح����ھ  15الأمان����ة خ����لال 

 الجنسیة الكویتیة. 

 لا تسحب عن زوجتھ وابناءه القصر بالتجنس 13/2

الع��زل م��ن الوظیف��ة الحكومی��ة تأدیبی��ا 
لأسباب تتصل بالشرف والأمانة خ�لال 

 سنوات من منحة الجنسیة الكویتیة.  10

 لا تسحب عن زوجتھ وابناءه القصر بالتجنس 13/3

س���حب الجنس���یة لأس���باب تتعل���ق ب���أمن 
 دولة الداخلي أو الخارجي.ال

ویج���وز س���حبھا ع���ن زوجت���ھ وأبن���اءه  بالتجنس 13/4
 القصر.

ال��دخول ف��ي الخدم���ة العس��كریة لدول���ة 
 أجنبیة. 

 

 أصلیة 14/1
 بالتجنس

 .لا تسحب عن زوجتھ وأبناءه القصر

العمل لمصلحة دولة في حال حرب مع 
الكویت، أو دولة قطعت معھا العلاقات 

 السیاسیة.

 ةأصلی 2 /14
 بالتجنس

 لا تسحب عن زوجتھ وأبناءه القصر

 لا تسحب عن زوجتھ وأبناءه القصر أصلیة 14/3 الانضمام لھیئة تعمل على تقویض 

النظام الاجتماعي أو الاقتصادي وعدم 
 الولاء.

یج���وز س���حبھا ع���ن زوجت���ھ وأبن���اءه  بالتجنس 13/5
 القصر

 الكویتي الذي یتجنس بجنسیة أجنبیة. 
 

 أصلیة 11
 جنسبالت

 الزوجة :
ولا تفقد الجنس�یة س�واء كان�ت متجنس�ة 
أو بص������فة أص������لیة إلا إذا اخت�������ارت 

 التجنس بجنسیة زوجھا الأجنبیة.
 الأبناء القصر :

لا یفق���دون الجنس���یة الكویتی���ة بتج���نس 
وال���دھم بجنس���یة أجنبی���ھ إلا إذا رغب���وا 

 بالتجنس بالجنسیة الأجنبیة
 )2جدول توضیحي (
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 فقد الجنسیة الكویتیة في النقاط التالیة :  ومن الممكن حصر أسباب

 
 منح بموجبھا الجنسیة الكویتیة.  في بیانات غیر صحیحة المتجنس إدلاء -1

، أو شھادات غیر صحیحة  ، أو الأقوال الكاذبة إذا مارس المتجنس الغش) 1فقره  13(المادة 
عن  سیة الكویتیة، ویجوز سحب الجن ، تسحب منھ الجنسیة یةللحصول على الجنسیة الكویت

 زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة الكویتیة معھ بالتبعیة.
 

 دراسة حالة افتراضیة :
 

في كذبا أنھ أقام  وأدعى،  بطلب الحصول على الجنسیة الكویتیة 1970تقدم أحمد في عام 
 مزورة ) وقدم شھادات1965( وفي الواقع ھو مقیم في الكویت منذ عام  1955الكویت منذ عام 

، وحصل  منح الجنسیة الكویتیة وفق المادة الرابعة من القانون الجنسیة 1988، وعلیھ بعام 
 أبناءة (خالد، عبیر) وزوجتھ (سناء) بالتبعیة على الجنسیة الكویتیة.

تبین لإدارة الجنسیة بوزارة الداخلیة أن أحمد أدلى في بیانات غیر صحیحة منح  1996وفي عام 
بسحب جنسیة أحمد  28/1996، وعلیھ صدر المرسوم رقم  جنسیة الكویتیةبموجبھا على ال

من قانون  1فقره  13وذلك بموجب نص المادة  وزوجتھ سناء وأبناءه خالد وعبیر بالتبعیة
 .1959لسنة  15الجنسیة رقم 

سنوات الأولى من  عشر ارتكاب المتجنس بجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال الخمس -2
  ة الكویتیة.الجنسیھ منح
لا سحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة  )2فقرة  13(المادة 

 الكویتیة معھ بالتبعیة.
 

 دراسة حالة افتراضیة : 
 

، وفي عام 1986حصل جمال على الجنسیة الكویتیة وفق المادة الخامسة من قانون الجنسیة في عام 
سنوات لإدانتھ بتھمة سرقة بناء على الدعوى رقم  5بس لمدة صدر حكم ضد جمال بالح 1993

، وعلیھ قررت إدارة الجنسیة بوزارة الداخلیة سحب جنسیة جمال بموجب المرسوم رقم 31/1992
وذلك لارتكاب جمال جریمة مخلة بالأمانة خلال الخمس عشر سنھ الأولى من منحة  51/1994

 .1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  2فقره  13 الجنسیة الكویتیة، وذلك بموجب نص المادة
 
 عشرخلال اللأسباب تتصل بالشرف والأمانة عزل المتجنس من الوظیفة الحكومیة تأدیبیا  -3

  سنوات الأولى من منحة الجنسیة الكویتیة.
لا تسحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة  )3فقرة  13(المادة 

 یة معھ بالتبعیة.الكویت
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 :  ةفتراضیإدراسة حالة 
 

، وعین  1989حصل جاسم على الجنسیة الكویتیة وفق المادة الرابعة من قانون الجنسیة في عام 
صدر قرار بعزل جاسم  من وظیفتھ العامة  1994، وفي عام  في وزارة التربیة بقسم المحاسبة

ختلاس أموال عامة بحكم منصبھ، وعلیھ (محاسب) لدى وزارة التربیة وذلك لإدانتھ بجریمة ا
بسحب جنسیة جاسم وذلك لعزلھ من وظیفتھ الحكومیة تأدیبیا  44/1995صدر المرسوم رقم 

، وذلك بموجب  لأسباب تتصل بالأمانة خلال العشر سنوات الأولى من منحھ الجنسیة الكویتیة
 .1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  3فقره  13نص المادة 

 
  الجنسیة من المتجنس لأسباب تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.سحب  -4

یجوز  ومعیار السحب عائد إلى تقدیر السلطة في الدولة (وزارة الداخلیة)، و )4فقرة  13(المادة 
 سحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة الكویتیة معھ بالتبعیة.

لأسباب تتعلق بأمن الدولة  ةبسحب الجنسیة الكویتی 2010لسنة  349 المرسوم رقم 2[مرفق
 وسحبھا عن الشخص ومن كسبھا معھ بطریق التبعیة]

 
 دراسة حالة افتراضیة :

 
، 1980حصل عبدالله على الجنسیة الكویتیة وفق المادة الرابعة من قانون الجنسیة في عام 

لد) على الجنسیة الكویتیة بالتبعیة، وفي عام وحصلت زوجتھ (جمیلة) وأبناءه القصر (أیمن، خا
نشر مؤلف سیاسي من شأنھ المساس بأمن الدولة الداخلي وعلاقات الكویت مع الدول  1995

الصدیقة، وعلیھ قررت إدارة الجنسیة بوزارة الداخلیة بسحب الجنسیة الكویتیة من عبدالله 
لأسباب تتعلق بأمن  71/1995رقم  وزوجتھ جمیلة وأبناءه القصر أیمن وخالد وذلك بالمرسوم

لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  4فقره  13، وذلك بموجب نص المادة الدولة الداخلي والخارجي
1959. 

 
  الدخول في الخدمة العسكریة لدولة أجنبیة. -5

ویشترط الدخول الفعلي للكویتي سواء بصفة أصلیة أو المتجنس بإرادة حرة ) 1فقرة  14(المادة 
، وبقى فیھا رغم صدور الأمر لھ من حكومة الكویت بتركھا دمة العسكریة للدولة الأجنبیةفي الخ

ولا تسحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة الكویتیة معھ 
للدخول بالخدمة  ةبإسقاط الجنسیة الكویتی 2001لسنة  274المرسوم رقم  3[مرفق بالتبعیة.

 أجنبیة] العسكریة لدولة
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 دراسة حالة افتراضیة :
 

، أنضم في عام  عبدالرزاق كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفق المادة الأولى من قانون الجنسیة
، وذلك على الرغم من إنذار الحكومة الكویتیة لعبدالرزاق  إلى تنظیم عسكري أجنبي 2000

، وذلك بموجب  یتھ الكویتیةبإسقاط جنس 157/2001، وعلیھ صدر المرسوم رقم  بترك التنظیم
 .1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  1فقره  14نص المادة 

 
 مصلحة دولة في حال حرب مع الكویت، أو دولة قطعت معھا العلاقات السیاسیة. العمل ل -6

ولا تسحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ممكن كسب الجنسیة  )2فقرة  14(المادة 
 ھ بالتبعیة.الكویتیة مع

 
 دراسة حالة افتراضیة :   
 

أدین  2005بدر كویتي الجنسیة بصفة أصلیة بموجب المادة الأولى من قانون الجنسیة، وفي عام 
بتھمة التجسس لصالح دولة أجنبیة في حالة حرب مع الكویت، وعلیھ صدر المرسوم رقم 

مع الكویت، وذلك بموجب بإسقاط جنسیة بدر للعمل لمصلحة دولة في حالة حرب  148/2006
 .1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  2فقره  14نص المادة 

 
  وعدم الولاء. الاقتصاديالانضمام لھیئة تعمل على تقویض النظام الاجتماعي أو  -7

لھیئة تعمل على تقویض فرق المشرع بین الكویتي بصفة أصلیة والمتجنس في حالة الانضمام 
  قتصادي، والمعیار متروك لتحدید السلطة في الدولة (وزارة الداخلیة) :النظام الاجتماعي أو الا

: لا تسحب الجنسیة الكویتیة عن زوجتھ وأبناءه القصر ) 3فقرة  14(المادة الكویتي بصفة أصلیة 
 ممكن كسب الجنسیة الكویتیة معھ بالتبعیة.

ة عن زوجتھ وأبناءه القصر : یجوز سحب الجنسیة الكویتی )5فقرة  13(المادة  الكویتي المتجنس
 ممكن كسب الجنسیة الكویتیة معھ بالتبعیة.
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 دراسة حالة افتراضیة :
 
 الكویتي بصفة أصلیة. . أ

 2010یعقوب كویتي الجنسیة بصفة أصلیة بموجب المادة الأولى من قانون الجنسیة، وفي عام 
وعدم الولاء للقیادة، وعلیھ إلى تنظیم یعمل على تقویض النظام في دولة الكویت  یعقوب أنضم

بإسقاط جنسیتھ الكویتیة ولانضمامھ لھیئة تعمل على تقویض  10/2011صدر المرسوم رقم 
من قانون  3فقره  14النظام الاجتماعي والاقتصادي وعدم الولاء، وذلك بموجب نص المادة 

 .1959لسنة  15الجنسیة رقم 
 

 الكویتي المتجنس. . ب
، وحصلت لكویتیة وفق المادة الخامسة من قانون الجنسیة الكویتیةإسماعیل حاصل على الجنسیة ا

 2007، وفي عام زوجتھ یسرى وأبناءه القصر (ریم، عدنان) بالتبعیة على الجنسیة الكویتیة
أنضم إسماعیل إلى تنظیم یعمل على تقویض النظام في دولة الكویت وعدم الولاء للقیادة، وعلیھ 

حب جنسیتھ الكویتیة وزوجتھ یسرى وأبناءه القصر ریم بس 115/2007صدر المرسوم رقم 
وعدنان، وذلك لانضمامھ لھیئة تعمل على تقویض النظام الاجتماعي والاقتصادي وعدم الولاء، 

 .1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  5فقره  13وذلك بموجب نص المادة 
   
  الكویتي الذي یتجنس بجنسیة أجنبیة. -8

سواء كان متجنس أو بصفة أصلیة یفقد الجنسیة الكویتیة بقوه القانون إذا  الكویتي) 11(المادة 
تجنس باختیاره بجنسیة أجنبیھ، ولا یمتد فقد الجنسیة لزوجتھ الكویتیة سواء كانت متجنسة أو 
بصفة أصلیة إلا إذا اختارت التجنس بجنسیة زوجھا الأجنبیة، والأبناء القصر لا یفقدون الجنسیة 

نس والدھم بجنسیة أجنبیھ إلا إذا رغبوا بالتجنس بالجنسیة الأجنبیة، وأعطاھم الكویتیة بتج
المشرع الحق في إعلان رغبتھم بالبقاء بالجنسیة الكویتیة خلال سنتین من بلوغھم سن الرشد 

 سنة). 21(
 

 دراسة حالة افتراضیة :
 

نسیة، متزوج من سمیرة ابراھیم كویتي الجنسیة بصفة أصلیة بموجب المادة الأولى من قانون الج
، وفي  ، ولھما الابن القاصر یوسفالكویتیة بصفة أصلیة وفق المادة الأولى من قانون الجنسیة

حصل على الجنسیة الأمریكیة، وحصلت زوجتھ سمیرة على الجنسیة الأمریكیة  2003عام 
لتجنسھم یم وسمیرة بإسقاط جنسیة ابراھ 38/2005بالتبعیة، وبناء علیھ صدر المرسوم رقم 

لسن الرشد القانوني،  بلوغھالقاصر یوسف إلى حین  الابنجنسیة  على والإبقاء، أجنبیةجنسیة ب
من عمره وأختار التجنس بالجنسیة الأمریكیة، وعلیھ صدر  21بلغ یوسف  2011وفي عام 

وذلك بموجب نص  بإسقاط جنسیة یوسف لتجنسھ بجنسیة أجنبیة. 100/2011المرسوم رقم 
 1959لسنة  15من قانون الجنسیة رقم  11المادة 
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 فقد الجنسیة : القانون فينصوص 
 

 نص المادة (الحادیة عشر) من قانون الجنسیة الكویتي :
ارا بجنسیة أجنبیة ولا تفقد زوجتھ الكویتیة جنسیتھا إلا إذا دخلت الجنسیة إذا تجنس مخت الكویتيیفقد 

في جنسیتھ، ویفقد أولاده القصر جنسیتھم الكویتیة إذا كانوا یدخلون في جنسیة أبیھم الجدیدة بموجب 
القانون الخاص بھذه الجنسیة ولھم أن یعلنوا وزیر الداخلیة باختیار جنسیتھم الكویتیة خلال السنتین 

 تین لبلوغھم سن الرشد.التالی
ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر الداخلیة إعادة الجنسیة الكویتیة لمن فقدھا 
طبقا للفقرة السابقة إذا أقام في الكویت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسیة 

یعتبر مستردا للجنسیة الكویتیة من تاریخ الكویتیة وتخلى عن الجنسیة الأجنبیة، وفي ھذه الحالة 
 موافقة مجلس الوزراء.

 
والمقصود بھا أن الكویتي سواء كان متجنس أو بصفة أصلیة یفقد الجنسیة الكویتیة بقوه القانون إذا 
تجنس باختیاره بجنسیة أجنبیھ، ولا یمتد فقد الجنسیة لزوجتھ الكویتیة سواء كانت متجنسة أو بصفة 

ا اختارت التجنس بجنسیة زوجھا الأجنبیة، والأبناء القصر لا یفقدون الجنسیة الكویتیة أصلیة إلا إذ
بتجنس والدھم بجنسیة أجنبیھ إلا إذا رغبوا بالتجنس بالجنسیة الأجنبیة، وأعطاھم المشرع الحق في 

 سنة). 21إعلان رغبتھم بالبقاء بالجنسیة الكویتیة خلال سنتین من بلوغھم سن الرشد (
 

ل تجنس الكویتي بجنسیة أجنبیة وفقده الجنسیة الكویتیة ورغب في عودة جنسیتھ الكویتیة لھ، وبحا
یجوز لھ أن یتقدم إلى وزیر الداخلیة بطلب العودة إلى الجنسیة الكویتیة بشرط إقامتھ لمدة سنة على 

 الأقل في الكویت وتخلیھ عن الجنسیة الأجنبیة.
 
 الثالثة عشر) من قانون الجنسیة الكویتي :  المادةنص ( 

یجوز بمرسوم، بناء على عرض وزیر الداخلیة، سحب الجنسیة الكویتیة من الكویتي الذي كسب 
 من ھذا القانون وذلك في الحالات الآتیة: 8و7و5و4و3الجنسیة الكویتیة بالتطبیق لأحكام المواد 

إذا كان قد منح الجنسیة الكویتیة بطریق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ویجوز في ھذه الحالة  -1
 سحب الجنسیة الكویتیة ممن یكون قد كسبھا بطریق التبعیة.

خلة بالشرف أو إذا حكم علیھ خلال خمس عشرة سنة من منحھ الجنسیة الكویتیة في جریمة م -2
 الأمانة.

إذا عزل من وظیفتھ الحكومیة تأدیبیا، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من  -3
 منحھ الجنسیة الكویتیة.

ذلك، ویجوز في ھذه الحالة سحب الجنسیة  الخارجيإذا استدعت مصلحة الدولة العلیا أو أمنھا  -4
 ق التبعیة.الكویتیة ممن یكون قد كسبھا معھ بطری
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من شأنھا تقویض النظام  لمبادئإذا توافرت الدلائل لدى الجھات المختصة على قیامھ بالترویج  -5
الحالة  ، ویجوز في ھذهأجنبیةفي البلاد أو على انتمائھ إلى ھیئة سیاسیة  الاجتماعيأو  الاقتصادي

 .التبعیةن كسبھا معھ بطریق سحب الجنسیة الكویتیة مم
 

 الكویتي : من قانون الجنسیة )الرابعة عشر( المادةنص 
یجوز، بمرسوم بناء على عرض رئیس دوائر الشرطة و الأمن العام، إسقاط الجنسیة الكویتیة عن 

 الآتیة :كل من یتمتع بھا في الحالات 
إذا دخل الخدمة العسكریة لإحدى الدول الأجنبیة و بقي فیھا بالرغم من الأمر الذي یصدر لھ من  -1

 حكومة الكویت بتركھا .
إذا عمل لمصلحة دولة أجنبیة وھي في حالة حرب مع الكویت أو كانت العلاقات السیاسیة قد  -2

 قطعت معھا .
العمل على تقویض النظام  أغراضھاو انضم إلى ھیئة من إذا كانت إقامتھ العادیة في الخارج  -3

الاجتماعي أو الاقتصادي للكویت، أو صدر حكم بإدانتھ في جرائم ینص الحكم على إنھا تمس ولاءه 
 لبلاده . 

و یترتب على إسقاط الجنسیة في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسیة الكویتیة عن صاحبھا 
 وحده .

 
 

 سیة الكویتیة :المرأة والجن
 

المرأة المتجنسة بجنسیة زوجھا الكویتي لا تسقط عنھا جنسیتھا الكویتیة في حال انتھاء  •
 الزواج بالطلاق أو الوفاة، إلا أذا رغبت في العودة إلى جنسیتھا الأصلیة.

 
 (التاسعة) من قانون الجنسیة الكویتي : المادةنص 

إذا كسبت الزوجة الأجنبیة الجنسیة الكویتیة وفقاً لأحكام المادتین السابقتین ، فإنھا لا تفقدھا عند 
 انتھاء الزوجیة إلا إذا استردت جنسیتھا الأصلیة أو كسبت جنسیة أخرى .

 
ا جنسیتھا بمجرد زواجھا من أجنبي، إلا إذا رغبت في الحصول المرأة الكویتیة لا تسقط عنھ •

على جنسیة زوجھا، ویجوز إعادة الجنسیة الكویتیة لھا إذا تقدمت بطلب إلى وزیر الداخلیة 
 )12بشرط تخلیھا عن جنسیتھا الأجنبیة و عودتھا للإقامة في دولة الكویت. (المادة 

 
 (العاشرة) من قانون الجنسیة الكویتي : نص المادة

المرأة الكویتیة التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسیتھا الكویتیة إلا إذا دخلت فى جنسیة زوجھا بناء 
 على طلبھا. 
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 :م حق الدالموضوع الثاني : الجنسیة و
 

 أولا : الجنسیة بحق الدم من جھة الأب :
جاءت المادة الثانیة من قانون الجنسیة واضحة، وصریحة، ومباشرة : "یكون كویتیا كل من ولد، في 

 الكویت أو في الخارج لأب كویتي ".
 ویشترط لانطباق المادة شرطین :

یبنى الجنسیة الكویتیة بشكل عام  الأول : أن یثبت نسب الولد الشرعي لأبیھ، فالمشرع أراد أنالشرط 
 على حق الدم من جھة الأب فقط.

الثاني : أن تثبت جنسیة الأب الكویتیة طبقا لقانون الجنسیة الكویتي، سواء كانت أصلیة أم الشرط 
 ]17بالتجنیس. [

 الكویتي :من قانون الجنسیة  )الثانیة( المادةنص 
 یكون كویتیاً كل من ولد ، في الكویت أو في الخارج ، لأب كویتي.

 
 ثانیا : الجنسیة بحق الدم من جھة الأم :

 منح القانون الكویتي الجنسیة الكویتیة لأبناء المرأة الكویتیة في حالتین  :
 

 بناء الكویتیة الأرملة أو المطلقة طلاق بائن من أجنبي، أو زوجة الأسیر :أ:  الحالة الأولى
 

من  4، بالاستثناءات على المادة المادة الخامسة من قانون الجنسیة الكویتي الفقرة الثانیة ورد في
القانون الحق في منح أبناء المرأة الكویتیة الجنسیة الكویتیة وقیدھا بشروط وھي انتھاء الزوجیة 

 لطلاق البائن، أو الوفاة، وبحال الأسر.با
وأضاف المشرع الحق في معاملة أبناء الكویتیة  القصر ممن تتوافر بھم شروط التجنیس السابقة 

 معاملة الكویتیین لحین بلوغھم سن الرشد.
 

 من قانون الجنسیة الكویتي :  2فقرة  5نص المادة 
ا حتى بلوغھ سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسیرا أو المولود من أم كویتیة، المحافظ على الإقامة فیھ

 طلق أمھ طلاقا بائنا أو توفى عنھا.
ویجوز بقرار من وزیر الداخلیة معاملة القصر ممن تتوافر فیھم ھذه الشروط معاملة الكویتیین لحین 

 بلوغھم سن الرشد.
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 لم یثبت نسبھم إلى أب : : أبناء المرأة الكویتیة مجھولین الأب أو من الحالة الثانیة
 

منح الجنسیة الكویتیة لأبن الكویتیة مجھول الأب أو لم حق جاءت المادة الثالثة من قانون الجنسیة 
، تثبت نسبتھ إلى أبیھ قانونا، ولم یرد الإلزام بقرار منح الجنسیة وإنما ترك أمر تقدیره لوزیر الداخلیة

ط معاملة الكویتیین لحین وقصر ممن تنطبق علیھم الشركما وأعطى الحق بمعاملة أبناء الكویتیة ال
 بلوغ سن الرشد.

 
  (الثالثة) من قانون الجنسیة : نص المادة

بوین مجھولین، ویعتبر اللقیط مولودا فیھا ما لم یكتسب الجنسیة الكویتیة كل من ولد في الكویت لأ
 یثبت العكس.

ویجوز بمرسوم بناء على عرض وزیر الداخلیة منح الجنسیة الكویتیة لمن ولد في الكویت أو في 
الخارج من أم كویتیة وكان مجھول الأب أو لم تثبت نسبتھ إلى أبیھ قانونا، ویجوز بقرار من وزیر 

 في ھذه الحالة معاملة الكویتیین لحین بلوغھم سن الرشد.الداخلیة معاملة القصر 
 

والمشرع الكویتي میز في منح الجنسیة الكویتیة بین الرجل والمرأة، حیث أعطى للرجل كل الحق في 
، ومنح الجنسیة بالتبعیة لزوجة الكویتي الأجنبیة، وفي لأبنائھمنح الجنسیة بحق الدم من جھة الأب 

 انتھاء الزوجیة أو حمایة لأبنائھا كویتیة من منح الجنسیة لأبنائھا، إلا في حالھالمقابل حرم المرأة ال
 في حال الأبناء مجھولین الأب أو من لم یثبت نسبھم إلى أب.

 
 : ضد المرأة التمییز اتفاقیة القضاء على جمیع أشكالالتاسعة من المادة 

 
أو تغییرھا أو  في اكتساب جنسیتھا تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل -1

تغییر الزوج لجنسیتھ  الاحتفاظ بھا. وتضمن بوجھ خاص ألا یترتب على الزواج من أجنبي،أو على
 جنسیة تفرض علیھا الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسیة، أو أن جنسیة أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا

  .الزوج
  .ا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیة أطفالھماتمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساوی  -2
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 ضد المرأة التمییز المادة الخامسة من إعلان القضاء على
 أو تغییرھا أو الاحتفاظ بھا. ولا الجنسیة تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما یتعلق باكتساب

ة أو یفرض علیھا جنسیة جنسی أي مساس بجنسیة الزوجة یجعلھا بلا أجنبي یترتب على الزواج من
  .زوجھا

 
 الموضوع الثالث : الجنسیة وجواز السفر :

 
غلب الدول لا تمنح جوازات السفر إلا استنادا أن حاملھا یتمتع بجنسیة الدولة المانحة للجواز، وأن أ

 ]18الجواز قرینة قانونیة على أن من یحملھ ھو مواطن للدولة المصدرة لھ. [
 

 
 الكویتي : من قانون الجنسیة )الثانیة والعشرون( المادةنص 

لا یجوز، بعد انقضاء سنتین من وقت العمل بھذا القانون ، إعطاء جواز سفر إلا لمن تثبت لھ الجنسیة 
 ھذا القانون . الكویتیة بموجب أحكام

 
 الكویتي : من قانون الجنسیة )الثالثة والعشرون( المادةنص 

مدة السنتین  جوازات السفر الصادرة قبل العمل بھذا القانون ، وكذلك الجوازات التي تصدر في خلال
، تصبح 19المذكورتین في المادة السابقة لمن لا یحمل شھادة الجنسیة المنصوص علیھا في المادة 

 ملغاة بمجرد انقضاء المدة المذكورة .
 

 موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة :
 

لي حكومة تجاري مدني ك 2008لسنة  3670والجدیر بالذكر أن المحكمة الدستوریة في القضیة رقم 
حكمت بإلغاء شرط موافقة الزوج لمنح المرأة الكویتیة  2009أكتوبر  20في حكمھا الصادر في  3

 4[مرفق  بشأن جوازات السفر. 1962لسنة  11من قانون رقم  15جواز سفر الوارد في المادة 
 ]19[ ]3تجاري مدني كلي حكومة  2008لسنة  3670الحكم رقم 

 
 یة الكویتیة : نقاط عامة في مسائل الجنس

 القانون الكویتي یمنع الازدواجیة بالجنسیة. •
مسائل الجنسیة من كسب وسحب وفقد والحقوق المترتبة علیھا تعتبر من أمور السیادة لا  •

 .القضاء، ویختص بھا وزیر الداخلیةیجوز نظرھا أمام 
 
 
 
 

 
 24 

http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=73149
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=73149
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=73150
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayArticle.aspx?country=1&LawArticleID=73150


 : في حق الجنسیة المقترحات والوصیات 
من الدولة الداخلي أو الخارجي عن الزوجة والأبناء عدم سحب الجنسیة لأسباب تتعلق بأ •

 القصر ممكن أكتسبھا معھ بالتبعیة، إلا إذا ثبت إدانتھم بالاشتراك معھ. 
 
عدم سحب الجنسیة الكویتیة بسبب الانضمام لھیئة تعمل على تقویض النظام الاجتماعي أو  •

معھ بالتبعیة، إلا ثبت الاقتصادي وعدم الولاء عن الزوجة والأبناء القصر ممكن كسبھا 
 إدانتھم بالاشتراك معھ.

، حیث یمنح أبناء المرأة أطفالھما بجنسیة یتعلق فیما الرجل منح المرأة حقا مساویا لحق •
الكویتیة للجنسیة الكویتیة أسوه في منح الرجل الكویتي الجنسیة الكویتیة لأبنائھ سواء من أم 

نتھاء الزواج بالوفاة أو الطلاق البائن الوارد في كویتیة أو أجنبیة. وعدم اشتراط ذلك الحق با
 من قانون الجنسیة الكویتیة. 2نص المادة الخامسة فقرة 

 

 الحق بالتعلیم :
 ، حیث نصت : 40في المادة كفل الدستور الكویتي حق التعلیم 

التعلیم إلزامي التعلیم حق للكویتیین ، تكفلھ الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، و
 مجاني في مراحلھ الأولى وفقاً للقانون. 

 ویضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمیة. 
 وتھتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. 

 
وبالرغم أن المشرع الكویتي جعل التعلیم إلزامي في مراحلھ الأولى، وكفل تعلیم مجاني من ریاض 

تى المرحلة الجامعیة، إلا أن الجھات الحكومیة المعنیة والمتمثلة في وزارة التربیة الأطفال، وح
من  9، وتخالف ما جاء في المادة والتعلیم العالي تمارس تمیز بین الطلبة والطالبات بسبب الجنس

تعلیم ضد المرأة، حیث أن وزارة التربیة والتعلیم العالي لازالت تنتھج ال التمییز إعلان القضاء على
والذكور في المدارس الحكومیة، بالرغم من أن المدارس الخاصة والتي تخضع  الإناثالمنفصل بین 

 لرقابة الوزارة ذات تعلیم مختلط.
 

 جامعة الكویت :
 

، وجاء شأن تنظیم التعلیم العاليفي  1966لسنة  29أنشأت جامعة الكویت بموجب القانون رقم 
 ، أو التمیز بین الطلبة الذكور والطالبات الإناث.ع التعلیم المشتركالقانون خالیا من ما من شأنھ من

 
وجامعة الكویت كانت تنتھج التمیز العنصري بین كل من الإناث والذكور، حیث تمنح الطلبة الذكور 
في بعض من التخصصات الحق في نسبة مخفضھ عن تلك التي تشترطھا في الطالبات الإناث، وعلى 
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% للطلبة 90جامعة الكویت في تخصص العمارة بكلیة الھندسة ما نسبتھ سبیل المثال تشترط 
 ]2[مرفق جدول رقم  % من الطلبة الإناث.95الذكور، و 

 
إلا أنھ ونظرا لصدور حكمین متتالین من المحكمة الإداریة بشأن إلغاء قرار جامعة الكویت بعدم 

كور الذین قبلوا في الكلیة ذاتھا، قبول طالبات بالرغم من حصولھن على معدل أعلى من معدل الذ
الأمر الذي دعا جامعة الكویت إلى إلغاء سیاسة التمیز ضد الإناث، وذلك حسب ما ھو مبین في نسب 

 ]2. [مرفق بالجدول رقم 2012/2013قبول الطلبة للعام الدراسي 
 

 الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي :
 

، وأتى منظما ولم یورد ما 1982لسنھ  63دریب بقانون رقم أنشأت الھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والت
، إلا أنھ والإناث  شأنھ منع التعلیم المشترك (الفصل بین الطلبة والطالبات) أو المفاضلة بین الذكور

جرى العرف بالفصل بین الطلبة والطالبات، وذلك بتخصیص مباني للكلیات منفصلة لكل من الإناث 
 والذكور.

 
مة للتعلیم التطبیقي لازالت تنتھج مبدأ التمیز ضد الإناث، وذلك بمنح الطلبة الذكور نسبة والھیئة العا

مخفضة عن تلك التي تشترطھا في الطالبات الإناث، وعلى سبیل المثال تشترط كلیة الدراسات 
 ]3[مرفق الجدولین رقم  % من الطلبة الإناث.65% للطلبة الذكور، ونسبة 55التجاریة نسبة 

 
 ن منع الاختلاط :قانو

 
على الرغم من خلو قانوني إنشاء جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي المشار إلیھما سابقا 

بشأن تنظیم التعلیم  1996لسنة  24من ما من شأنھ منع التعلیم المشترك، إلا أنھ صدر القانون رقم 
الخاصة، الذي منع الجامعات قي والتعلیم في العافي في جامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبی

الاختلاط بین الطلبة الذكور والطالبات الإناث في قاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات والخدمات 
التربویة والإداریة ، ھذا بالإضافة إلى الالتزام باللباس الشرعي، وھو معیار واسع لم تیم تحدیده 

 بالقانون أو مذكرتھ الإیضاحیة. 

 
 دم الدستوریة :قانون التعلیم وع

 
حیث أشترط القانون انتھاك واضح للحریة الشخصیة،  1996لسنة  29رقم علیم في قانون تنظیم الت

التي كفلھا لحریاتھم الشخصیة  احتراماللباس والسلوك والنشاط الإسلامي على الطلبة دون أي 
 مكفولة . "التي نصت على " الحریة الشخصیة  )30الدستور في المادة (
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رض عدم الاختلاط على الجامعات والمعاھد الحكومیة والخاصة بدلا من تركة اختیاریا فكذلك 
لأولیاء الأمور في اختیار أسلوب تربیة أبنائھم وبناتھم، بالإضافة للعقبات التي خلقھا القانون من تفاقم 

أنتھك لكثیر من مواد الدستور  التكالیف وانخفاض جودة التعلیم وتأخر تخرج الطلبة، والقانون بنصھ
) التي نصت على " حریة الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل 36التي ترعى حریة التعلیم بالمواد (

إنسان حق التعبیر عن رأیھ ونشره بالقول أو الكتابة أو غیرھا، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي 
ى " التعلیم حق للكویتیین تكفلھ الدولة وفقا ) التي نصت عل40یبینھا القانون. "  وكذلك المادة (

للقانون وفي حدود النظام العام والآداب العامة والتعلیم الإلزامي مجاني في مراحلھ الأولى وفقا 
للقانون. ویضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمیة. وتھتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني 

) على أن " تصون الدولة دعامات المجتمع 8رص نصت المادة (والخلقي والعقلي. " وبتكافؤ الف
 وتكفل الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص للمواطنین. " 

 
) من الدستور التي نصت على " الملكیة ورأس المال 16وبشأن القطاع الخاص انتھاك للمادة (

حقوق فردیة ذات  اوالعمل مقومات أساسیة لكیان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنیة وھي جمیع
نظمھا القانون ." والقانون یحد من دور القطاع الخاص في تطویر الخدمات یوظیفة اجتماعیة 

التعلیمیة. كما أن لیس من حق أیة جھة فرض وضع مكلف یؤثر سلبیا على دور القطاع الخاص في 
 ]20[ الاستثمار في مجالات التربیة والتعلیم.

 
 التي نصت على : ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان26المادة ( والقانون بطیاتھ یتناقض مع نص

الابتدائیة  مجانا، على الأقل في مرحلتیھ التعلیم ویجب أن یوفر .التعلیم لكل شخص حق في -1
 التعلیم الفني والمھني متاحا للعموم. ویكون التعلیم الابتدائي إلزامیا. ویكون التعلیم والأساسیة. ویكون

  .احا للجمیع تبعا لكفاءتھمالعالي مت
وتعزیز احترام حقوق الإنسان  التنمیة الكاملة لشخصیة الإنسان التعلیم یجب أن یستھدف -2

والصداقة بین جمیع الأمم وجمیع الفئات  والحریات الأساسیة. كما یجب أن یعزز التفاھم والتسامح
  .م المتحدة لحفظ السلامتضطلع بھا الأم العنصریة أو الدینیة، وأن یؤید الأنشطة التي

  .الذي یعطى لأولادھم التعلیم نوع اختیار للآباء، على سبیل الأولویة، حق -3
 

 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیز ضد المرأة : 10ونصت المادة 
ضد المرأة لكي تكفل لھا حقوقا  التمییز تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على

 لحقوق الرجل في میدان التربیة، وبوجھ خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بین الرجل ساویةم
  :والمرأة

الدرجات  (أ) شروط مساویة في التوجیھ الوظیفي والمھني، والالتحاق بالدراسات والحصول على
لى السواء، والحضریة ع العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على اختلاف فئاتھا، في المناطق الریفیة

التقني  العام والتقني والمھني والتعلیم التعلیم وفي الحضانة وتكون ھذه المساواة مكفولة في مرحلة
  المھني، التدریب العالي، وكذلك في جمیع أنواع
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وفي  (ب) التساوي في المناھج الدراسیة، وفي الامتحانات، وفي مستویات مؤھلات المدرسین،
  دراسیة،نوعیة المرافق والمعدات ال

بجمیع  التعلیم (ج) القضاء على أي مفھوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل
ھذا  تحقیق التي تساعد في التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم أشكالھ، عن طریق تشجیع

  م،الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف أسالیب التعلی الھدف، ولاسیما عن طریق تنقیح كتب
 .المنح والإعانات الدراسیة الأخرى(د) التساوي في فرص الحصول على 

الكبار ومحو  تعلیم (ھـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعلیم، بما في ذلك برامج
 التعلیم البرامج التي تھدف إلى التعجیل بقدر الإمكان بتضییق أي فجوة في الأممیة الوظیفي، ولاسیما

  ین الرجل والمرأة،قائمة ب
المدرسة قبل  (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللائى تركن

  الأوان،
  الألعاب الریاضیة والتربیة البدنیة، أنشطة فيالمشاركة (ز) التساوي في 

ورفاھھا، بما في  (ح) إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة الأسر
  .الأسرة ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظیم

 
 ضد المرأة :  التمییز من إعلان القضاء على 9نصت المادة 

متزوجات،  تتخذ جمیع التدابیر المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتیات والنساء، متزوجات أو غیر
  :ى جمیع مستویاتھ، ولا سیما ما یليعل التعلیم بحقوق مساویة لحقوق الرجال في میدان

الجامعات  (أ) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعلیمیة بجمیع أنواعھا، بما في ذلك
  والمدارس الحرفیة والتقنیة والمھنیة، والدراسة فیھا،

 المدرسین (ب) التساوي في المناھج الدراسیة المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستویات مؤھلات
المعنیة مختلطا أو غیر  وفي نوعیة المرافق والمعدات المدرسیة، سواء كان التدریس في المؤسسات

  مختلط،
  (ج) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الأخرى،

الكبار القراءة  (د) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعلیم، بما في ذلك برامج تعلیم
  ابة،والكت

  .ورفاھیتھا (ھـ) إمكانیة الحصول على المعلومات التربویة التي تساعد على كفالة صحة الأسرة
 

 : في الحق بالتعلیم وصیات تالمقترحات وال
المساواة في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعلیمیة بجمیع أنواعھا بین الطلبة الذكور  •

 والطالبات الإناث.
شترك بالمؤسسات التعلیمیة بجمیع أنواعھا، لعرقلتھ للعملیة إلغاء قرار منع التعلیم الم •

 التعلیمیة وخلق بیئة تفرقة عنصریة بین الطلبة الذكور والطالبات الإناث.
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 الحق في المساواة أمام القضاء : 
 من الدستور الكویتي على :  166نصت المادة 

 .اللازمة لممارسة ھذا الحق حق التقاضي مكفول للناس، ویبین القانون الإجراءات والأوضاع

 
 
 

 القسـم الثالث
 المشاركة الحق في

 
التي تتضمن العدید من الحقوق مثل الحق في تنظیم حملات الضغط السلمي على الحكومة أو بعض 
المسئولین لتغیر سیاستھا أو برامجھا أو بعض قراراتھا، وممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي 

اب كما ینظمھا القانون، والتصویت في الانتخابات العامة بكافة أشكالھا، المنظم مثل التظاھر والإضر
أو [ إلا أن القانون الكویتي یمنع الأحزاب السیاسیة ] وتأسیس أو الاشتراك في الأحزاب السیاسیة 

الجمعیات أو أي تنظیمات أخرى تعمل لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والترشیح في 
 . بكافة أشكالھا الانتخابات العامة

 
 سنوجزھا في النقاط التالیة :

 الحق في تكوین الجمعیات والنقابات -1
 الحق في الاجتماعات  -2
 الحق في مخاطبة السلطات في الدولة -3
 الحق في المشاركة في الانتخابات العامة -4

 
 الحق في تكوین الجمعیات والنقابات :أولاً : 

دائمة من رس نوعا من النشاط بصفة مستمرة أو في جماعات تما الاشتراكھو قدرة الأفراد على 
 ]21أجل تحقیق غرض معین. [

 من الدستور الكویتي على : 43نصت المادة 
حریة تكوین الجمعیات والنقابات على أسس وطنیة وبوسائل سلیمة مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع 

 یة أو نقابة.التي یبینھا القانون، ولا یجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمع
 

المرأة في التمثیل بمجالس إدارات جمعیات النفع العام  لم یمنعالقانون الكویتي والجدیر بالذكر أن 
ھذا من جانب  إلا أن حصیلة النساء في تلك المجالات غیر كافي لتمكین المرأة ودعمھا،والنقابات، 

جمعیات التطوعیة إلا المشھرة قبل ومن جانب أخر لا یتوافر الدعم المادي لجمعیات النفع العام وال
 ، ویجوز لوزیر الشئون الاجتماعیة والعمل تقلیل الدعم أو سحبھ.2004عام 
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 :  في الحق في تكوین الجمعیات والنقابات وصیاتتالمقترحات وال
التصریح بإقامة نقابات للمھن الحرة بدل من الجمعیات، وعلیھا الحرص بتواجد المرأة  •

 انھا العاملة، وذلك حسب كفاءة المرأة وجاھزیتھا لتلك المناصب.بمجالس إداراتھا ولج
 

 :الحق في الاجتماعات ثانیاً: 
دل الأفكار والتعبیر عن الأفراد بصورة مؤقتة وفي مكان معلوم بقصد تباھو الحق في اجتماع 

 ]22الرأي.[
 من الدستور الكویتي على :  44نصت المادة 

سابق، ولا یجوز لأحد من قوات الأمن حضور  إخطارللأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو 
 اجتماعاتھم الخاصة. 

لقانون، على والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي یبینھا ا
 أن تكون أغراض الاجتماع ووسائلھ سلمیة ولا تنافي الآداب.

 
 : في الحق في الاجتماعات وصیات تالمقترحات وال

الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة، وذلك على ضوء وجود التیارات السیاسیة وھي أحزاب  •
لسیاسیة من في العمل السیاسي والمشاركة االإنخراط غیر منظمة، حتى یتسنى للمرأة 

 خلالھا.
أو الأحزاب الغیر منظمة إشراك المرأة بالرأي  –على التیارات السیاسیة المتواجدة  •

 والحرص على تواجدھا في تجمعاتھم العامة، وذلك لإشراك المرأة في العملیة السیاسیة.
 
 

 : الحق في مخاطبة السلطات في الدولة ثالثاً :
 
ات العامة في سھولة ویسر، وكذلك فإن الجماعات والنقابات یتاح للأفراد الحق في مخاطبة السلط 

الأخرى تكون مخاطبتھا للسلطة العامة عن طریق ممثلیھا الذین تحددھم  ینوالأشخاص المعنوی
 ]23أنظمتھا. [

 من الدستور الكویتي على : 45نصت المادة 
سلطات باسم الجماعات إلا لكل فرد أن یخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقیعھ، ولا تكون مخاطبة ال

 .ینللھیئات النظامیة والأشخاص المعنوی
 

 :  الحق في المشاركة في الانتخابات العامةرابعاً : 
 

تعتبر مشاركة المواطنین في إدارة الشؤون العامة لبلدانھم إحدى الركائز الأساسیة لحقوق الإنسان 
على انھ " لكل  21یث جاء في المادة ، ح1948التي أكد علیھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یختارون بحریة. 
وان إرادة الشعب ھي مناط سلطة الحكم، ویجب أن تتجلى ھذه الإرادة من خلال انتخابات نزیھة 

الناخبین وبالتصویت السري أو بإجراء مكافئ  تجري دوریا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین
 من حیث ضمان حریة التصویت. 

 
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة للمواطن الحق في أن  25من المادة  2وأكدت الفقرة 

ینتخب وینتخب في انتخابات نزیھة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بین الناخبین 
 ، تضمن التعبیر الحر عن إرادة الناخبین.وبالتصویت السري

 
تعتبر الانتخابات ھي الركیزة الأساسیة في عملیة البناء الدیمقراطي ولكنھا لیست كافیة إذ یتطلب 
إجراؤھا ضمان العدید من الحریات الأساسیة حیث أشار الأمین العام للأمم المتحدة إلى أن " 

، فھي لیست غایة بل خطوة لا ریب في أنھا ھامة وكثیرا الانتخابات بحد ذاتھا لا تشكل الدیمقراطیة
ما تكون أساسیة على الطریق المؤدیة إلى إضفاء الطابع الدیمقراطي على المجتمعات و نیل الحق في 
مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانین الدولیة المتعلقة بحقوق 

خلط الغایة بالوسیلة و تناسي الحقیقة القائلة بان معنى كلمة الإنسان. وسیكون من المؤسف 
الدیمقراطیة یتجاوز مجرد الإدلاء دوریا بالأصوات لیشمل كل جوانب عملیة مشاركة المواطنین في 

 الحیاة السیاسیة لبلدھم. 
 

اسیة ومن اجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزیھة لا بد من توفر المناخ الدیمقراطي والحریات الأس
للمواطنین ولا سیما حریة الرأي والتعبیر والتجمع السلمي، وتشكیل الأحزاب السیاسیة والمنظمات 

أن "  1991والجمعیات المستقلة وسیادة القانون. وأكدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في العام 
بذولة لحمایة الانتخابات الدوریة والنزیھة عنصر ضروري لا غنى عنھ في الجھود المتواصلة الم

حقوق ومصالح المحكومین، وان التجربة العملیة تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده 
عامل حاسم في تمتع الجمیع فعلیا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأخرى 

 وتشمل الحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ".
ثائق والإعلانات والاتفاقیات المعنیة بحقوق الإنسان على العدید من المعاییر الدولیة أكدت كافة الو

التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزیھة ونذكر منھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي 
اتفاقیة للحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، و

القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحریة وعدم التمییز في 
، مسألة الحقوق السیاسیة، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زیادة فعالیة الانتخابات الدوریة النزیھة

 ]24[ نسان.والاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإ
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 نتخابات الكویتیةالإ

 
یتكون البرلمان الكویتي من مجلس واحد، یتألف أعضاءه من نوعین، أعضاء یأتون عن طریق 

عضو.  50ن (الوزراء)، وأعضاء یأتون عن طریق الانتخاب العام السري المباشر وعددھم یالتعی
]25[ 

لف مجلس الأمة من خمسین عضواً من الدستور الكویتي على أن : یتأ 80المادة حیث نصت 
 ینتخبون بطریق الانتخاب العام السري المباشر، وفقاً للأحكام التي یبینھا قانون الانتخاب. 

 ویعتبر الوزراء غیر المنتخبین بمجلس الأمة أعضاء في ھذا المجلس بحكم وظائفھم.
 

 رئیسیة وھي : وعلیھ نقسم الانتخابات البرلمانیة في دولة الكویت إلى أربعة أقسام 
 المرشحین .1
 الناخبین .2
 العملیة الانتخابیة .3
 الجرائم الانتخابیة .4

 
 أولا : المرشحیـن : 

لسنة  35بشروط العضویة في مجلس الأمة، والقانون رقم  82جاء كل من الدستور الكویتي في مادتھ 
 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقیده بالشروط التالیة:  1962
 بصفة أصلیة.أن یكون كویتي  -1
 سنھ میلادیة 30أن لا یقل سنھ عن  -2
 أن یجید القراءة والكتابة العربیة. -3
 الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة للمرأة. -4
 ]26أن لا یكون من أعضاء الأسرة الحاكمة. [ -5
 عضو فیھا.أن لا یكون من رجال القضاء أو النیابة العامة أو رئیسا للجنة من الناخبین أو  -6
 لم یرد إلیھ اعتباره. أن لا یكون محكوم في جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما -7
 أن لا یكون من رجال القوات المسلحة والشرطة. -8

 
 من الدستور الكویتي على :  82نصت المادة 

 یشترط في عضو مجلس الأمة:
 أن یكون كویتي الجنسیة بصفة أصلیة وفقا للقانون . -1
 أن تتوافر فیھ شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب . -2
 ألا یقل سنھ یوم الانتخاب عن ثلاثین سنة میلادیة . -3
 أن یجید قراءة اللغة العربیة وكتابتھا . -4

 
 32 



 
 

 من قانون الانتخابات على :  1نصت المادة 
یستثنى من ذلك لكل كویتي بالغ من العمر إحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة حق الانتخاب، و

) من المرسوم الأمیري 6عشرون سنة میلادیة وفقاً لحكم المادة ( المتجنس الذي لم تمض على تجنسھ
م بقانون الجنسیة الكویتیة. ویشترط للمرأة في الترشیح والانتخاب الالتزام 1959لسنة  15رقم 

 بقواعد والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة. 
 

إدراج شرط الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة للترشح  والجدیر بالذكر أن
 والانتخاب للمرأة، ھو شرط تضمن عنصرین :

العنصر الأول : أنطوى على تمیز عنصري للرجل دون المرأة، حیث أشترط بالمرأة دون الرجل 
 التقید في أحكام الشریعة الإسلامیة.

الالتزام بقواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة ھو معیار واسع غیر محدد  العنصر الثاني : اتخاذ معیار
بقواعد ثابتة مما یصعب معھ تحدید ماھیة قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة، الأمر الذي یجعلھ معیار 

 صوري من الناحیة العملیة.
 

 من قانون الانتخابات على :  2نصت المادة 
قوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن یرد یحرم من الانتخاب المحكوم علیھ بع

 إلیھ اعتباره.
 

 من قانون الانتخابات على : 3نصت المادة 
 یوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة . 

 
 من قانون الانتخابات على : 23نصت المادة 

بین العضویة وتولي الوظائف العامة، وإذا انتخب موظف لا یجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع 
اعتبر متخلیا عن وظیفتھ إذا لم ینزل في الثمانیة الأیام التالیة للیوم الذي یصیر فیھ انتخابھ نھائیا عن 
عضویتھ في المجلس، ویمنح الموظف إجازة رسمیة بمرتب كامل ابتداء من الیوم التالي لقفل باب 

ملیة الانتخاب بحیث لا یجوز لھ خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من الترشیح حتى انتھاء ع
 اختصاصات الوظیفة. وتحسب ھذه المدة من إجازاتھ السنویة. 

ولا یجوز للوزراء ورجال القضاء والنیابة العامة ترشیح أنفسھم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفھم، 
عضائھا أو أقربائھم من الدرجة الأولى ترشیح أنفسھم في كما لا یجوز لرؤساء لجان قید الناخبین أو أ

 دائرة عمل ھذه اللجان ما لم یكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالھا.
 

 من قانون الانتخابات على :  19نصت المادة 
 یشترط فیمن یرشح نفسھ لعضویة مجلس الأمة أن یكون أسمھ مدرجاً في أحد جداول الانتخاب. 

 
 33 



 
 

 : الوارد في المادة الثانیة من قانون الانتخابات رالاعتبارد 
من قانون الانتخابات على الناخب حسن السیر والسلوك وان لا یكون محكوم  2اشترطت المادة 

 1960لسنة  17بجریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یرد إلیھ اعتباره، وعلیھ جاء القانون رقم 
على النحو ات الجزائیة منظما إجراءات رد الاعتبار وذلك بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكم

 التالي :
 

 أولا : رد الاعتبار القانوني : 
یرد الاعتبار بقوه القانون دون الحاجة إلى التقدم بطلب وذلك بعد مضي مده تنفیذ العقوبة أو صدور 

 عفو عنھا أو سقوطھا بالتقادم.
 

 وذلك حسب المدد التالیة :
 الجنایات 

 3تزی���د عقوبتھ���ا عل���ى الح���بس لم���دة الت���ي 
 روبیة 3000سنوات والغرامة عن 

 الجنح
سنوات  3التي تقل عقوبتھا عن الحبس لمدة 

 روبیة  3000والغرامة اقل من  
 سنـــوات 5 سنـــوات 10 المدة المطلوبة 

 
ل�ذي یص�بح فی�ھ نھ�ائي لا یج�وز * في حال الإفراج عن المحكوم علیھ تحت شرط، یب�دأ حس�اب الم�دة إلا م�ن الت�اریخ ا

 إلغاؤه.

 
 ثانیا : رد الاعتبار القضائي :

 الشروط :
 تنفیذ العقوبة المحكوم بھا صدر عفو عنھا أو سقطت بالتقادم.  .1
 حسن السیر والسلوك. .2

 وذلك حسب المدد التالیة :
 الجنایات 

 3الت���ي تزی���د عقوبتھ���ا عل���ى الح���بس لم���دة 
 روبیة 3000سنوات والغرامة عن 

 الجنح
سنوات  3التي تقل عقوبتھا عن الحبس لمدة 

 روبیة  3000والغرامة اقل من  
 سنـــوات 3 سنـــوات 5 المدة المطلوبة 

 
* في حال الإفراج عن المحكوم علیھ تحت شرط، یب�دأ حس�اب الم�دة إلا م�ن الت�اریخ ال�ذي یص�بح فی�ھ نھ�ائي لا یج�وز 

 إلغاؤه.
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 ئي :ألیھ التقدم بطلب رد الاعتبار القضا

تقدیم طلب إلى وزیر الداخلیة بصحیفة استئناف تشتمل على الأماكن التي تواجد بھا المحكوم  .1
 خلال المدة المحددة لرد الاعتبار.

یكلف وزیر الداخلیة احد المحققین بإجراء تحقیق للتأكد من حسن سیر وسلوك المحكوم علیھ  .2
 ف بتقریر یبین فیھ رأیھ. خلال ھذه المدة ثم یحیل الطلب إلى رئیس محكمة الاستئنا

یعرض الطلب على رئیس محكمة الاستئناف العلیا غرفة المداولة، ولھ الحق في إجراء، ثم  .3
 تصدر قرارا بقبول الطلب أو رفضھ ، ولا یجوز الطعن في ھذا القرار.

 
 رد الاعتبار القضائي للمحكوم علیھ مره واحدة فقط. *
یھ، لا یرد الاعتبار إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد في حال تعدد العقوبات على المحكوم عل *

 الاعتبار بالنسبة إلى جمیع العقوبات المحكوم بھا علیھ.
 

بشأن  1960لسنة  17المواد المنظمة لحالات رد الاعتبار القانوني والقضائي في القانون رقم 
 إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة :

 ) 244المادة ( 
بحكم  أویسترد المحكوم علیھ اعتباره بحكم القانون  أن إلىالجنائیة قائمة  أثارهحكم بعقوبة تظل  كل

 قضائي. 
المستقبل وزوال كل ما  إلىبالنسبة  بالإدانةالقضائي محو الحكم  أویترتب على رد الاعتبار القانوني 

 یترتب علیھ من آثار جنائیة ، ولكن لا اثر لھ في حقوق الغیر. 
 

 ) 245المادة ( 
 أویرد اعتبار المحكوم علیھ حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونیة بعد تمام تنفیذ العقوبة 

 سقوطھا بالتقادم.  أوصدور عفو عنھا 
كانت العقوبة تزید على الحبس لمدة ثلاث  إذاالمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني ھي عشر سنوات 

 كانت العقوبة لا تزید على ذلك.  إذاروبیة وخمس سنوات  ألافة ثلاث بمبلغسنوات والغرامة 
 

 ) 246المادة ( 
المحكوم علیھ بناء على طلبھ، متى  إلىتصدر قرارا برد الاعتبار  أنیجوز لمحكمة الاستئناف العلیا 

 : الآتیةتوافرت الشروط 
 دم. قاسقطت بالت أوصدر عفو عنھا  أوتكون العقوبة المحكوم بھا قد نفذت  أن -
انقضاء مدة التقادم خمس  أوصدور العفو  أویكون قد مضى من تاریخ تمام التنفیذ  أن  -

ثلاثة  بمبلغالعقوبة التي تزید على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة  إلىسنوات بالنسبة 
 العقوبة التي لا تزید على ذلك.  إلىروبیة ، وثلاث سنوات بالنسبة  ألاف

 د حسنت سیرتھ. یكون المحكوم علیھ ق أن -
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 ) 247المادة ( 
 أوعنھ تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني  أفرجكان المحكوم علیھ قد  إذا

 . إلغاؤهنھائیا لا یجوز  الإفراجمن التاریخ الذي یصبح فیھ  إلاالقضائي 
 إلاباره قانونا ولا قضاء بعقوبات متعددة ، فلا یرد اعت أحكامكان المحكوم علیھ قد صدرت ضده  إذا
 جمیع العقوبات المحكوم بھا علیھ.  إلىتوافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة  إذا
 

 ) 248المادة ( 
العام مشتملا على البیانات الواجبة في عرائض  والأمنرئیس الشرطة  إلىیقدم رد الاعتبار القضائي 

فیھا خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئیس  أقاملتي ا الأمكنةبیانات عن  إضافةالاستئناف مع 
تحقیق للتثبت من حسن سیرة المحكوم علیھ  بإجراءالعام تكلیف احد المحققین  والأمنالشرطة 

 رئیس محكمة الاستئناف العلیا بتقریر یبین فیھ رأیھ.  إلىواستقامتھ خلال ھذه المدة ثم یحیل الطلب 
 

 ) 249المادة ( 
رأت  إذایعرض الطلب علیھا منعقدة في غرفة المداولة ، ولھا  أنئیس محكمة الاستئناف العلیا على ر

رفضھ ، ولا یجوز الطعن في  أو، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب  بإجرائھتأمر  أوتجري تحقیقا  أن
 ھذا القرار. 

 
 ) 250المادة ( 

 ة واحدة. مر إلالا یجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم علیھ 
 

 ثانیا : الناخبیــن :
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، لیعطي الحق للمواطن من  1962لسنة  35القانون رقم  جاء

]، وحدد شروط الناخبین وقصرھا في 27ممارسة حق الانتخاب العام، ولم یقصره على فئة معینة [
 التالي :
سنھ من تاریخ حصولھ على الجنسیة  20أن یكون كویتي الجنسیة، وأشترط للمتجنس مضي  -1

 الكویتیة.
 أن یكون بالغ سن الرشد والمحدد بواحد وعشرون سنة. -2
 أن یكون مقید في الجداول الانتخابیة. -3
 أن لا یكون من رجال القوات المسلحة والشرطة. -4
 

 من قانون الانتخابات على :  1نصت المادة 
كاملة حق الانتخاب، ویستثنى من ذلك  لكل كویتي بالغ من العمر إحدى وعشرین سنة میلادیة

) من المرسوم الأمیري 6عشرون سنة میلادیة وفقاً لحكم المادة ( المتجنس الذي لم تمض على تجنسھ
م بقانون الجنسیة الكویتیة. ویشترط للمرأة في الترشیح والانتخاب الالتزام 1959لسنة  15رقم 

 . بقواعد والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة
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 من قانون الانتخابات على :  4نصت المادة 

 على كل ناخب أن یتولى حقوقھ الانتخابیة بنفسھ في الدائرة الانتخابیة التي بھا موطنھ . 
وعلیھ في حالة تعدد  وموطن الانتخاب ھو المكان الذي یقیم فیھ الشخص بصفة فعلیة ودائمة ، 

   ھ الانتخابیة فیھ .موطنھ أن یعین الموطن الذي یرید استعمال حقوق
ویجب على الناخب إذا غیر موطنھ أن یعلن التغییر كتابة إلى وزارة الداخلیة لإجراء التعدیل اللازم 
في جدول الانتخاب في المواعید وبالإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون ووفقا للنموذج الذي 

 تصدره وزارة الداخلیة. 
جد فیھ الناخب إذا استحالت إقامتھ في موطنھ الأصلي لقوة قاھرة أو المكان الذي یتوا -ویعتبر موطنا

 ظروف طارئة. 
 

 من قانون الانتخابات على :  5نصت المادة 
 لا یجوز للناخب أن یعطي رأیھ أكثر من مرة في الانتخاب الواحد . 

 
 من قانون الانتخابات على :  6نصت المادة 

دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئیس وعضوین یكون بكل دائرة انتخابیة جدول انتخاب 
 ، ویكون تقسیم اللجان وتألیفھا وتحدید مقرھا بقرار من وزیر الداخلیة .

  
 من قانون الانتخابات على :  7نصت المادة 

یشمل جدول الانتخاب اسم كل كویتي موطنھ في الدائرة الانتخابیة توافرت فیھ في أول فبرایر من كل 
 م الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابیة، ولقبھ ومھنتھ وتاریخ میلاده ومحل سكنھ. عا

 ولا یجوز أن یقید الناخب في أكثر من جدول واحد. 
، ع علیھما من رئیس اللجنة وعضویھاویحرر الجدول من نسختین على ترتیب حروف الھجاء ویوق

 بیة والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. وتحفظ إحداھما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخا
 ویجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتولیھ الحقوق الانتخابیة. 
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 من قانون الانتخابات على :  8نصت المادة 
 

((تم    یتم تحریر جداول الانتخاب أو تعدیلھا خلال شھر فبرایر من كل عام، ویشمل التعدیل السنوي:
 مادة أولى)) 2006لسنة  1استبدال ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 

 الذین أصبحوا حائزین للصفات التي یشترطھا القانون لتولي الحقوق الانتخابیة.  إضافة أسماء -أ
إضافة أسماء الذین بلغوا سن العشرین واستوفوا سائر الصفات التي یتطلبھا القانون لتولي  -ب

خابیة ویؤشر أمام أسمائھم بوقف مباشرتھم حق الانتخاب إلى حین بلوغھم سن الحادیة الحقوق الانت
 والعشرین. 

 إضافة أسماء من أھملوا بغیر حق في الجداول السابقة.  -ج
 حذف أسماء المتوفین.  -د

حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤھم أدرجت بغیر  -ھـ
 حق. 

 حذف من نقلوا موطنھم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنھم إلیھا.  -و
 ولا یجوز إجراء أي تعدیل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبین للانتخاب.

  
 من قانون الانتخابات على :  9نصت المادة 

روف الھجائیة ، یعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابیة ، مدرجة فیھ أسماء الناخبین بترتیب الح
في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي یحددھا وزیر الداخلیة، كما ینشر في 

 كل عام.  ة من أول مارس إلى الخامس عشر منالجریدة الرسمیة ، وذلك في الفتر
 

 من قانون الانتخابات على :  17نصت المادة 
ة وقت الانتخاب ولا یجوز لأحد الاشتراك فیھ ما لم یكن تعتبر جداول الانتخاب النھائیة حجة قاطع

 أسمھ مقیداً بھا . 
 

 ثالثا : العملیة الانتخابیة :
 

ھي عملیھ اختیار الناخبون للمرشحین لعضویة مجلس الأمة بحث یصبح العدد في ھذا المجلس 
 ] ، وسنقسم العملیة الانتخابیة إلى ثلاثة نقاط أساسیة وھي :28خمسون. [

 ئر الانتخابیةالدوا .1
 لجان الانتخابات .2
 طریقة الانتخابات .3
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 ) الدوائر الانتخابیة :1(

تقسم الدولة إلى دوائر انتخابیة عدیدة، تنتخب كل منھا نائب أو أكثر باسم الأمة جمعاء، وذلك 
 ألف ناخب. 390عدد الناخبین في كل الدوائر الانتخابیة  ]29للحصول على نتیجة جیدة للانتخابات. [

على : تحدد  81لم یتطرق الدستور الكویتي إلى تحدید الدوائر الانتخابیة، حیث نص في مادتھ 
 الدوائر الانتخابیة بقانون.

 
بشأن إعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس الأمة، محددا  2006لسنة  42وجاء القانون رقم 

أعضاء من كل دائرة، على أن یصوت  للدوائر الانتخابیة، وحصرھا في خمسة دوائر، ینتخب عشرة
 الناخب الواحد لأربعة مرشحین فقط، وذلك حسب ما أوردة القانون.

 
 وقد نصت المادة الأولى من القانون :

 تقسم الكویت إلى خمس دوائر انتخابیة لعضویة مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لھذا القانون.
 

 :  من القانون والمادة الثانیة
ائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن یكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتھ لأربعة من تنتخب كل د

 المرشحین في الدائرة المقید فیھا، ویعتبر باطلا التصویت لأكثر من ھذا العدد.
 

 تطور تقسیم الدوائر الانتخابیة :
 

 : عشرة دوائر انتخابیة 1976 - 1961
 25دائرة انتخابیة طبقاً للقانون رقم  20تم تقسیم الكویت لأول مرة في تاریخھا إلى  1961في عام 

على أن ینُتخب نائب عن كل منطقة. ولكن لم یتم  المجلس التأسیسيوالخاص بنظام انتخاب أعضاء 
من العام نفسھ  أكتوبر 7تفعیل ھذا القانون وتم تعدیلھ قبل العمل بھ، حیث صدر قانون في تاریخ 

ینص على أن یكون التقسیم إلى عشرة دوائر انتخابیة تنتخب كل منھا عضوین، وھو القانون الذي 
  المكون من عشرین نائبا. المجلس التأسیسيعلى أساسھ تم انتخاب أعضاء 

عشرة دوائر انتخابیة كما ھو، ولكن تم تعدیل عدد الأعضاء المنتخبین ظل تقسیم ال 1962وفي عام 
في  35من القانون رقم  51إلى خمسة أعضاء عن كل دائرة بدلاً من أثنین وذلك طبقا لنص المادة 

الكویتي سنة  أول انتخابات لمجلس الأمة. وعلى أساسھ تم إجراء مجلس الأمةشأن انتخابات أعضاء 
1963. 

حلاً غیر  جلسالم(وھي السنة التي بھا تم حل  1976وظل قانون الدوائر الانتخابیة كما ھو حتى سنة 
دستوریاً) دون أن تطرأ علیھ أیة تغیرات جوھریة في أساسھ، ولكن تمت بعض التعدیلات الطفیفة من 

 خلال تعدیل أسماء بعض الدوائر ونقل بعض المناطق إلى دوائر أخرى.
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 : خمسة وعشرون دائرة انتخابیة 2006 - 1980
. حیث 1980 دیسمبر 17كانت انتخابات مجلس الأمة معطلة ومتوقفة حتى تاریخ  1976منذ سنة 

أثناء فترة حل مجلس الأمة في  جابر الأحمد الجابر الصباحدر سمو أمیر البلاد الراحل الشیخ أص
مجلس بإعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة  99لھ التشریعي الرابع مرسوماً بالقانون رقم فص
دوائر انتخابیة كما  10دائرة انتخابیة بدلاً من  25. نصت مادتھ الأولى على تقسیم الكویت إلى مةالأ

 كان سابقاً. على أن تنتخب كل دائرة عضوین للمجلس.
من جدید حسب توزیع الدوائر الانتخابیة الجدید.  عودة الحیاة البرلمانیةوتم تطبیق القانون فعلیاً في 

 .1981 فبرایر 23وكان ذلك بتاریخ 
الدوائر الانتخابیة یأخذ الأولویة في النقاشات بین  بدأ الحدیث عن تعدیل قانون 2003في نھایة عام 

. وكثر الحدیث عن الآثار الاجتماعیة والسیاسیة الدیوانیاتوعامة الناس في  مجلس الأمةأعضاء 
للقبیلة  السلبیة التي خلفھا وضع الدوائر الانتخابیة الخمسة وعشرون، حیث أنھا قد عززت الانتماء

المجلس في والطائفة والعائلة على حساب الانتماء المجتمعي. وظل النقاش سائداً طوال فترة انعقاد 
 .فصلھ التشریعي العاشر

 یونیو 14، وفي تاریخ 10إلى  25تم مناقشة طلب تقلیص الدوائر الانتخابیة من  2004خلال عام 
 تم رفض القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة. 2004

صباح الأحمد الجابر وتولي أخیھ الشیخ  جابر الأحمد الجابر الصباحوبعد وفاة المغفور لھ الشیخ 
مقالید الحكم نوقشت قضیة تقلیص الدوائر في مجلس الأمة من جدید وقد أعطیت الأولویة في  الصباح

التي اتخذت من اللون البرتقالي رمزاً  نبیھا خمسةجدول أعمال مجلس الأمة، كما انطلقت حملة 
إلى القوى  للحملة وانضم لھا عدد من نواب الأمة. وكان ھدف الحملة إیصال صوت الشارع الكویتي

 السیاسیة والضغط علیھا للموافقة على التقلیص.
 

 : خمسة دوائر انتخابیة حتى الآن - 2008
دائرة  25تم تقدیم طلب جدید بتعدیل قانون الدوائر الانتخابیة وتقلیصھا من  2006 أبریل 17في یوم 

 .29كتلة العضو أطلق علیھم اسم  29دوائر انتخابیة. بموافقة  5إلى 
وخلال شھر من تاریخ طلب تقلیص الدوائر. شھد الشارع الكویتي تصعیداً من أطراف نیابیة 
وحكومیة ومواجھات بین القوى السیاسیة في الدولة، مما دعا بعض نواب مجلس الأمة إلى التھدید 

حل  إلى صباح الأحمد الجابر الصباحر البلاد الشیخ . مما دعا أمیرئیس مجلس الوزراءباستجواب 
 یونیو 29ودعا إلى انتخابات برلمانیة جدیدة في  2006 مایو 21حلاً دستوریاً في تاریخ  مجلس الأمة

2006. 
، تم طرح موضوع الدوائر لقاعة عبد الله السالموبعد عودة الحیاة البرلمانیة وعودة الأعضاء 

جلسة تاریخیة تم التصویت على إقرار قانون تقلیص وبعد  یولیوالانتخابیة مرة أخرى خلال شھر 
وغاب عن  2صوت وعارضھ  60دوائر، وقد حاز القانون على موافقة  5الدوائر الانتخابیة إلى 

صباح الأحمد الجابر أصدر سمو أمیر البلاد الشیخ  2006 أغسطس 1أعضاء. وفي  3الجلسة 
بإعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس الأمة قسّم  2006لسنة  42القانون رقم  الصباح

ة عشرة أعضاء للمجلس وأن یكون لكل الكویت إلى خمس دوائر انتخابیة على أن تنتخب كل دائر
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ناخب حق الإدلاء بصوتھ لأربعة من المرشحین في الدائرة المقید فیھا ویعتبر باطلاً التصویت لأكثر 
 من ھذا العدد.

وذلك  2008من عام  مایو 17وقد تمت الانتخابات ضمن تقسیم الدوائر الخمسة لأول مرة في تاریخ 
 ]30. [2006مجلس الأمة الكویتي بعد حل 

 
 2009إحصائیة عدد الناخبین في الدائرة الواحدة في عام 

 عـدد الناخبین الدائــــرة
 ألف ناخب  71 الدائرة الانتخابیة الأولى
 ألف ناخب 46 الدائرة الانتخابیة الثانیة

 ألف ناخب 63 ثالثةالدائرة الانتخابیة ال
 ألف ناخب 103 الدائرة الانتخابیة الرابعة

 ألف ناخب 114 الدائرة الانتخابیة الخامسة
 
 ) لجان الانتخابات :2(

تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أو أكثر حسب مقتضى الحال. وإذا تعددت اللجان كانت 
اللجنة من أحد رجال القضاء أو النیابة العامة أو إحداھا لجنة أصلیة والأخرى لجان فرعیة. وتشكل 

موظفي الحكومة یختاره وزیر العدل وتكون لھ رئاستھا، ومن عضو یختاره وزیر الداخلیة، ومندوب 
 ]31عن كل مرشح. [

 ) طریقة الانتخابات :3(
نتخاب من حدد المشرع الكویتي طریقة الانتخابات  بالاقتراع العام السري المباشر. وتدوم عملیة الا

الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثامنة مساء، ولكل ناخب اختیار أربعة مرشحین، ویكون 
 الانتخاب بأصل شھادة الجنسیة. 

یجري الانتخاب بالاقتراع ن الانتخابات بالسریة حیث نصت على : من قانو 33وقد جاءت المادة 
 السري . 

من قانون الانتخابات على مدة العملیة الانتخابیة  : تـدوم عملیة الانتخاب من  31و نصت المادة 
 الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء . 

تصویت بأصل شھادة الجنسیة : على كل من قانون الانتخابات على وجوب ال 32واشترطت المادة 
ناخب أن یقدم للجنة عند إبداء رأیھ شھادة الجنسیة الخاصة بھ، وعلى اللجنة أن تطلع علیھا وأن 

 تختمھا بختم خاص، بعد التحقق من شخصیتھ.
في تمام الساعة الثامنة مساء یعلن من قانون الانتخابات بآلیة العملیة الانتخابیة :  35وجاءت المادة 

حضر جمیع الناخبین قبل ھذا الموعد أعلن رئیس اللجنة ختام  وإذاالرئیس ختام عملیة الانتخاب ، 
    العملیة بعد إبداء رأي الناخب الأخیر .

تبین وجود ناخبین في مكان الانتخاب لم یدلوا  إذاخاب بعد الساعة الثامنة وتستمر عملیة الانت
    بأصواتھم بعد . ویقتصر التصویت في ھذه الحالة على ھؤلاء الناخبین دون غیرھم .

 وبعد إعلان ختام عملیة الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات . 
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 رابعا : جرائم الانتخابات : 
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، على عقوبات لأفعال  1962لسنة  35جاء بالقانون رقم 

 محدده جرمت لما لھا من أثر سلبي على العملیة الانتخابیة، وذلك على النحو التالي :
 

" یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى  العقوبة :
 فعال التالیة :وذلك للأ ھاتین العقوبتین "

 أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إھمال أدارج اسم.  •
التوصل إلى إدراج اسمھ أو اسم غیره دون توافر الشروط المطلوبة وھو یعلم ذلك، وعدم  •

    إدراج اسم آخر أو حذفھ.
    طبع أو نشر أوراق لترویج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر. •
خاب وھو یعلم أن اسمھ أدرج في الجدول بغیر حق أو انھ فقد الصفات التصویت في الانت •

    المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقھ موقوف.
    التعمد بإبداء الرأي باسم الغیر. •
    استعمل حقھ في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. •
   أفشى سر إعطاء ناخب لرأیھ بدون رضاه. •
 حق ولم یخرج عند أمر اللجنة لھ بذلك. دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا  •
 أھان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائھا. •

 
نار ولا تزید " یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دی:  العقوبة

   : وذلك للأفعال التالیة على خمسة آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین "
استعمل القوة أو التھدید لمنع ناخب من استعمال حقھ لغیره لیحملھ على التصویت على وجھ  •

    معین أو على الامتناع عن التصویت .
أو خفیة برسائل أو اتصالات ھاتفیة  التحایل علانیة بأي وسیلة من وسائل الإعلام أو النشر ، •

أو عن طریق وسطاء لشراء أصوات الناخبین إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعھد بأن 
    یعطي ناخباً شیئاً من ذلك لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو الامتناع عن التصویت.

 قبول أو طلب فائدة من ھذا القبیل لنفسھ أو لغیره.  •
ھ بین الناخبین أخبارا غیر صحیحة عن سلوك أحد المرشحین أو أخلاقھ بقصد نشر أو أذاع •

    التأثیر في نتیجة الانتخاب.
 ل في المكان المخصص لاجتماع الناخبین حاملا سلاحا.والدخ •
القاعة المخصصة للانتخاب ومعھ جھاز ظاھر أو مخفي لتصویر ما یثبت أعطاء دخول  •

 صوتھ لمرشح معین.
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سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس "العقوبة : 
    وذلك للأفعال التالیة : أو بإحدى ھاتین العقوبتین " على خمسة آلاف دینار

اختلاس أو أخفاء أو إعدام أو إفساد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملیة  •
   اب بأي طریقة أخرى.الانتخاب أو غیر نتیجة الانتخ

الإخلال بحریة الانتخاب أو بنظامھ باستعمال القوة أو التھدید أو بالاشتراك في تجمھر أو  •
    صیاح أو مظاھرات.

    خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفھ. •
دعي إلیھا، وھى التي تتم بصورة غیر  فرعیة أو تنظیم أو الاشتراك في تنظیم انتخابات •

رسمیة قبل المیعاد المحدد للانتخابات لاختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین لفئة أو طائفة 
 معینة.

 استخدام دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو إضرارا بھ.  •
ح التصویت لمصلحة مرش استخدم أموال الجمعیات والنقابات أو استخدم مقارھا للدعوة إلى •

 معین أو أضرارا بھ. 
یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرھا بالعقوبة المنصوص علیھا ملاحظة : 

 للجریمة التامة .
 
 

 النصوص القانونیة : 
 من قانون الانتخابات على :  43المادة 

ین یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة شھور وبغرامة لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھات
    :العقوبتین

 .على خلاف أحكام ھذا القانون : كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إھمال أدارج اسمأولا
: كل من توصل إلى إدراج اسمھ أو اسم غیره دون توافر الشروط المطلوبة وھو یعلم ذلك ، ثانیا

    فھ .وكذلك كل من توصل على الوجھ المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذ
    : كل من طبع أو نشر أوراقا لترویج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر . ثالثا

: كل من أدى رأیھ في الانتخاب وھو یعلم أن اسمھ أدرج في الجدول بغیر حق أو انھ فقد  رابعا
    الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقھ موقوف .

    ء رأي باسم غیره .: كل من تعمد إبدا خامسا
    : كل من استعمل حقھ في الانتخاب الواحد أكثر من مرة . سادسا
   : كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأیھ بدون رضاه . سابعا
 : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم یخرج عند أمر اللجنة لھ بذلك .  ثامنا

الثالثة من  د أعضائھا. (تمت إضافة ھذا البند بموجب المادة:كل من أھان لجنة الانتخاب أو أح تاسعا
   ).2003لسنة  70القانون رقم 
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 من قانون الانتخابات على :  44نصت المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید على خمسة 

    آلاف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین :
: كل من استعمل القوة أو التھدید لمنع ناخب من استعمال حقھ لغیره لیحملھ على التصویت على ولاأ

    وجھ معین أو على الامتناع عن التصویت .
: كل من تحایل علانیة بأي وسیلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفیة برسائل أو اتصالات ثانیا

الناخبین إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعھد بأن ھاتفیة أو عن طریق وسطاء لشراء أصوات 
    یعطي ناخباً شیئاً من ذلك لیحملھ على التصویت على وجھ معین أو الامتناع عن التصویت.

    : كل من قبل أو طلب فائدة من ھذا القبیل لنفسھ أو لغیره .ثالثا
لوك أحد المرشحین أو أخلاقھ : كل من نشر أو أذاع بین الناخبین أخبارا غیر صحیحة عن سرابعا

    بقصد التأثیر في نتیجة الانتخاب .
 30: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبین حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة خامسا

 من ھذا القانون . 
:كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعھ جھاز ظاھر أو مخفي لتصویر ما یثبت سادسا

لسنة  70لمرشح معین. (تمت إضافة ھذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  أعطاء صوتھ
2003.(    

 من قانون الانتخابات على :  45نصت المادة 
سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دینار ولا تزید على خمسة  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس

    أو بإحدى ھاتین العقوبتین : آلاف دینار
كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملیة  أولا:

   الانتخاب أو غیر نتیجة الانتخاب بأي طریقة أخرى .
كل من أخل بحریة الانتخاب أو بنظامھ باستعمال القوة أو التھدید أو بالاشتراك في تجمھر أو  ثانیا:

    صیاح أو مظاھرات .
    من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفھ .: ثالثا

من أھان لجنة الانتخاب أو احد أعضائھا أثناء عملیة الانتخاب. ( تم إلغاء ھذا البند بموجب  :رابعا
 ). 2003لسنة  70المادة الثالثة من القانون رقم 

ا، وھى التي تتم بصورة غیر دعي إلیھ فرعیة أو :"كل من نظم أو اشترك في تنظیم انتخاباتخامسا
 رسمیة قبل المیعاد المحدد للانتخابات لاختیار واحد أو أكثر من بین المنتمین لفئة أو طائفة معینة ". 

من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصویت لمصلحة مرشح معین أو  :خامسا مكرر
 ) . 2003لسنة  70القانون رقم  ثالثة منإضرارا بھ. (تمت إضافة ھذا البند بموجب المادة ال

التصویت لمصلحة  : من استخدم أموال الجمعیات والنقابات أو استخدم مقارھا للدعوة إلىسادسا
لسنة  70إضافة ھذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  مرشح معین أو أضرارا بھ. (تمت

2003.(  
یعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرھا لى :من قانون الانتخابات ع 46نصت المادة  

 بالعقوبة المنصوص علیھا للجریمة التامة .
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 :  المرأة و قانون الانتخابات

 
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والعملیة  1962لسنة  35بعد استعراض القانون رقم 

حقوق مساویة للرجل في الانتخابات، ولم الانتخابیة كاملة، یتضح أن المشرع الكویتي أعطى المرأة 
ز بسبب الجنس إلا في موطن وحید، وھو اشتراط الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة ییمارس أي تمی

في الشریعة الإسلامیة في ترشیح المرأة، وھو شرط في تطبیقھ العملي یكاد أن یكون منعدم، حیث لم 
 الشریعة الإسلامیة معیار واسع.یحدد معیار الالتزام والمقصود بھ، حیث أن 

 
من قانون الانتخابات على : لكل  1ز بین الرجل والمرأة في العملیة الانتخابیة بالمادة یفقد جاء التمی

كویتي بالغ من العمر إحدى وعشرین سنة میلادیة كاملة حق الانتخاب، ویستثنى من ذلك المتجنس 
 15) من المرسوم الأمیري رقم 6اً لحكم المادة (عشرون سنة میلادیة وفق الذي لم تمض على تجنسھ

ویشترط للمرأة في الترشیح والانتخاب الالتزام بقواعد م بقانون الجنسیة الكویتیة. 1959لسنة 
  والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة.

 
ز، وذلك یوقد كفلت اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة حق الانتخاب (الترشح والانتخاب) دون أي تمی

 في المواد الأولى والثانیة حیث نصت :
 أي دون الرجال، وبین بینھن تساوي بشروط الانتخابات، جمیع في التصویت حق للنساء  : 1المادة 
 .تمییز

 بمقتضى المنشأة العام، بالاقتراع المنتخبة الھیئات لجمیع ینتخبن أن في الأھلیة للنساء : 2المادة 
 .تمییز أي دون الرجال وبین بینھن ساويت بشروط الوطني، التشریع

 
 7یز ضد المرأة الحق في الانتخابات في مادتھا یوكذلك ورد في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التم

 فقرة أ :  
السیاسیة  الحیاة ضد المرأة في التمییز تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على

  :كفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيت والعامة للبلد وبوجھ خاص
العامة، والأھلیة للانتخاب لجمیع الھیئات التي  في جمیع الانتخابات والاستفتاءات التصویت (أ)

 ینتخب أعضاؤھا بالاقتراع العام.
 

ة في وعلى الرغم من ذلك ومن منح المرأة لحقوقھا السیاسیة، إلا أن المشرع الكویتي لم یمكن المرأ
سواء كانت تلك الانتخابات لاختیار ممثلي البرلمان الكویتي وذلك بالدعم الإیجابي الانتخابات، 

مجالس (مجلس الأمة)، أو أعضاء المجلس البلدي، أو مجالس إدارات جمعیات النفع العام، وحتى 
بات مجلس نتائج انتخاتمكین السیاسي للمرأة وصوره ، و إدارات الجمعیات التعاونیة. وسنستعرض

، 2012وحتى انتخابات  2006الأمة الكویتي منذ إقرار الحقوق السیاسیة للمرأة الكویتیة في عام 
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والنظام المقترح لتمكین المرأة من الفوز بالانتخابات التشریعیة، لضرورة تولي المرأة المناصب 
 القیادیة في الدولة أسوه بالرجال.

 
 لسیاسیة للمرأة على : من اتفاقیة الحقوق ا 3حیث نصت المادة 

 بمقتضى المنشأة العامة الوظائف جمیع وممارسة العامة المناصب تقلد أھلیة للنساء
 .تمییز أي دون الرجال، وبین بینھن تساوي بشروط الوطني، التشریع

 
ضد المرأة في الفقرة أ و ب نصت  التمییز من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 2وكذلك المادة 

 على : 
الوسائل المناسبة  ضد المرأة، وتتفق على أن تنتھج، بكل التمییز ب الدول الأطراف جمیع أشكالتشج

  :بالقیام بما یلي ضد المرأة، وتحقیقا لذلك تتعھد التمییز ودون إبطاء، سیاسة تستھدف القضاء على
مناسبة الأخرى، إذا ال تشریعاتھا ول والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أ(أ) إدماج مبدأ المساواة بین الرج

وغیره  التشریع العملي لھذا المبدأ من خلال التحقیق لم یكن ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى الآن، وكفالة
  من الوسائل المناسبة،

جزاءات، لحظر  (ب) اتخاذ المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من
  ضد المرأة، تمییز كل

 ضد المرأة : التمییز من إعلان القضاء على 4مادة وكذلك ال
أي تمییز، الحقوق  تتخذ جمیع التدابیر المناسبة التي تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون

  :التالیة
لجمیع الھیئات المنبثقة عن الانتخابات  في جمیع الانتخابات وفي ترشیح نفسھا التصویت (أ)حقھا في

  العامة،
  في جمیع الاستفتاءات العامة، التصویت قھا في(ب) ح

 عن طریق (ج) حقھا في تقلد المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف العامة.وتكفل ھذه الحقوق
  .التشریع

 
 
 

 التمكین السیاسي للمرأة :
ن التمكین بوجھ عام ھو إزالة كل ما من شأنھ جعل النساء والفئات المھمشة في مراتب أدنى. والتمكی

السیاسي ھي عملیة مركبة  تھدف إلى التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة 
 ]32للأفراد في استخدام موارد المجتمع وفي المشاركة السیاسیة تحدیدا. [
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 صور التمكین السیاسي للمرأة :
 للمرأة. الإنسانبحقوق  الخاصةالتنفیذ  ألیھتحسین  .1
 لاتفاقیة السیداو. والأفرادلدول النھوض باستیعاب ا .2
 تحفیز الدول على اتخاذ خطوات لتطبیق السیداو. .3
 تحفیز التغییرات في القوانین مما یقضي على الممارسات التمیزیة. .4
 داخل نظام الأمم المتحدة. الإنسانیةالقائمة لتطبیق الحقوق  تعزیز الآلیات .5
 ]33تمیز ضد المرأة. [أیجاد وعي أوسع بمعاییر حقوق الإنسان المتعلقة بال .6

 
 : جینیإعلان ومنھاج عمل ب

ھو جدول أعمال لتمكین المرأة. وھو یھدف إلى التعجیل بتنفیذ استراتیجیات  یجینمنھاج عمل ب
نیروبي التطلعیة للنھوض بالمرأة وإزالة جمیع العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة 

خاصة من خلال حصولھا على نصیبھا الكامل والمنصف فاعلة في جمیع مجالات الحیاة العامة وال
 في صنع القرارات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة.

 
اتخاذ التدابیر الكفیلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى ھیاكل السلطة وعملیات وعلیھ جاء في 

  صنع القرار والمشاركة الكاملة فیھا.
 

 : اتخاذھا من جانب الحكوماتالإجراءات التي یتعین 
 

(أ) الالتزام بتحدید ھدف التوازن بین الجنسین في الھیئات واللجان الحكومیة، وكذا في الكیانات 
الإداریة العامة، وفي النظام القضائي، بما في ذلك، في جملة أمور، وضع أھداف محددة وتنفیذ تدابیر 

ول إلى تمثیل متساو بین المرأة والرجل في كل بما یحقق زیادة ملموسة في عدد النساء بغرض الوص
 المناصب الحكومیة والإداریة العامة باتخاذ تدابیر إیجابیة إذا دعا الحال.

دابیر في النظم الانتخابیة تشجع الأحزاب السیاسیة ت(ب) اتخاذ تدابیر تشمل، حیث یكون ذلك مناسبا، 
غیر الانتخابیة بنفس النسب والمستویات  المرأة في المناصب العامة الانتخابیة أو اشتراكعلى 

 المتاحة للرجل.
(ج) حمایة وتعزیز حقوق المرأة والرجل على قدم المساواة في ممارسة العمل السیاسي وفي حریة 

 تكوین الجمعیات، بما في ذلك العضویة في الأحزاب السیاسیة والنقابات.
ي للمرأة في الھیئات المنتخبة، والنظر، عند لنظم الانتخابیة على التمثیل السیاساتأثیر (د) حمایة 

 ]34[ الاقتضاء، في تعدیل ھذه النظم أو إصلاحھا.
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 نتائج المرأة بالانتخابات :
 
  : 2006نتخابات إ

دائرة انتخابیة موزعة  25على ، موزعین 2006امرأة عام  28مرشحا كویتیا من بینھم  250تنافس 
مقعدا في مجلس الأمة  50في جمیع أنحاء الكویت. تحصل كل دائرة على مقعدین من مجموع 

% من المجموع الكلي للناخبین، ولم تفز بالانتخابات أي سیدة. 57الكویتي. تشكل النساء الكویتیات 
]35[ 
 
 : 2008نتخابات إ

 17، تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكویتي في یوم 2006مجلس الأمة الكویتي بعد حل 
، و تعتبر ھذه الانتخابات ھي الأولى التي یتم فیھا تجربة النظام الجدید في الدوائر 2008 مایو

دوائر، ولم تحقق أي امرأة الفوز في  5لى دائرة إ 25الانتخابیة، حیث تم تقلیص عدد الدوائر من 
 .سیدة 18وذلك رغم ترشح  ]36الانتخابات للمرة الثانیة على التوالي [

 
 : 2009انتخابات 
تمت الدعوة الناخبین لانتخابات مجلس الأمة الكویتي التي ، 2008مجلس الأمة الكویتي بعد حل 
شخص وبقي  74شخص تنازل منھم  285، وقد ترشح في ھذه الانتخابات 2009 مایو 16ستقام في 

ناخب، و بلغت نسبة التصویت في  384,790، و كان عدد الناخبین سیدة 18، منھم شخص 211
%. وقد فازت في الانتخابات أربعة نساء للمرة الأولى في تاریخ الانتخابات النیابیة في 58الانتخابات 

وأسیل في الدائرة الثانیة،  وسلوى الجسارفي الدائرة الأولى،  معصومة المباركفازت  الكویت، حیث
في الدائرة الثالثة، وھذه ھي ثالث انتخابات تشارك فیھا المرأة في الكویت.  ورولا دشتي العوضي

]37[ 
 
 : 2012نتخابات إ

 2، تمت الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة الكویتي في یوم 2011 دیسمبر 6في  مجلس الأمةبعد حل 
مرشحة لانتخابات مجلس الأمة، وبلغت  21مرشح، منھم  398، وتقدم بطلب الترشیح 2012 فبرایر

 400,296مقترع من أصل  238,308% من إجمالي الناخبین أي 59.5نسبة التصویت حوالي 
 ]38. [2012ناخب.، ولم تحصل المرأة الكویتیة على أي مقعد في انتخابات 
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 :  القانونیة لتمثیل المرأة الحصص (الكوتا)
الكوتا) في المھام السیاسیة ھي تخصیص عدد محدد من المقاعد في المجالس ویقصد بالحصص (

التشریعیة للنساء، فھناك عدد محدد من المقاعد في مجلس الأمة یتم شغلھن من قبل النساء، بحیث لا 
یجوز أن یقل عدد ھذه المقاعد عن النسبة المقررة قانوناً ، أي ھناك حصة نسائیة محددة لابد من 

 قبل النساء.شغلھا من 
 

بوضع  1889، الذي تأسس في عام  inter parliamentaryوقد قام الاتحاد البرلماني العالمي 
 68برلماناً وطنیاً ، وقد قامت أكثر من  140قواعد لنظام الكوتا النسائیة ویضم ذلك الاتحاد أكثر من 

 دولة بتطبیق ھذا النظام.
  

للبرلمان ، بقدر ما ھو مناقشة قضایا وھموم المرأة  والھدف من الكوتا لیس مجرد إیصال المرأة
 وإشراكھا في عملیة البناء والتنمیة.

 
وتستخدم الحصص (الكوتا) كمدخل لتذلیل العقبات أمام التمثیل النیابي للمرأة ولو لفترة زمنیة 

 محدودة ، حتى یصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً یتقبلھ المجتمع.
 

(الكوتا) النسائیة تختلف من بلد لآخر ، وعلیھ أربعة أنظمة رئیسة للحصص  أنظمة الحصص
(الكوتا) وھي الحصة الدستوریة، والحصة القانونیة للبرلمان، والحصة القانونیة للمجالس المحلیة، 

 والحصة الحزبیة، وتأخذ العدید من الدول بأكثر من نظام في الوقت نفسھ.
 

 یة :أنواع الحصص (الكوتا) القانون
  

 الكوتا الدستوریة :
ھي نظام تخصص فیھ مقاعد للمرأة في البرلمان بنص في الدستور، وتأتي فرنسا والأرجنتین 

دولة تأخذ بھذا النظام، وبھ حققت رواندا  14والفلبین ونیبال ورواندا وأوغندا وبوركینا فاسو ضمن 
 %).48.5أعلى نسبة تمثیل للمرأة في البرلمان في العالم (

  
 لكوتا القانونیة :ا
ھي نظام تخصص فیھ مقاعد للمرأة في البرلمان بنص في قانون الانتخابات. والدول الأربع   

دولة صدرت فیھا قوانین تنص على تخصیص  32عشر التي تأخذ بنظام الكوتا الدستوریة تقع ضمن 
ذ بنظام الكوتا القانونیة نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة، وتتوسع دول أمریكا اللاتینیة في الأخ

ومنھا البرازیل والأرجنتین والمكسیك، ومن أوروبا تطبق ھذا النظام العدید من الدول ومنھا فرنسا 
 وبلجیكا، وباكستان واندونیسیا في آسیا ومن الدول العربیة السودان.

 
 49 



  
 

 الكوتا القانونیة في المجالس المحلیة :
لث المقاعد بالمجالس المحلیة للنساء، وكذلك فعلت جنوب وقد أخذت الھند بھذا النظام لتخصیص ث

%) 50إفریقیا لتصل إلى نسبة مماثلة، أما في فرنسا فقد نص القانون على تخصیص نسبة النصف (
في قوائم الأحزاب إذا كان عدد المقاعد ستة مقاعد أو أكثر، حیث تجري الانتخابات المحلیة بنظام 

 ي تأخذ بھذا النظام باكستان والیونان وتایوان وبیرو.القوائم، ومن الدول الأخرى الت
 

 الكوتا الحزبیة :
دولة ، وأھمھا الدول الاسكندینافیة، وفیھا تلتزم الأحزاب بترشیح نسبة النصف  61تطبق ھذا النظام 

على قوائمھا من النساء وھو التزام اختیاري دون تشریع في بعض الأحیان كایطالیا والنرویج 
أحیان أخرى كالسوید، وھي دول تجري فیھا الانتخابات بنظام القوائم. ومن الدول التي وإجباري في 

ترشح فیھا الأحزاب عدداً من النساء التزاماً بالقانون ألمانیا وفرنسا وبریطانیا والسوید وأسبانیا 
زیل وكندا وبلجیكا والنمسا وسویسرا وبولندا وایرلندا واسترالیا وإسرائیل وباراجواي والھند والبرا

ومن الدول العربیة الجزائر وتونس والمغرب. وقد ینص القانون على أن ترشح الأحزاب نساء 
بوضع عدد محدد من المرشحات ضمن قوائمھا أو على أن تخصص نسبة للنساء ضمن الترشیح 

 المبدئي داخل الحزب مثل بریطانیا.
  

سیة، إلا أنھ توجد كتل برلمانیة منھا كتلة والجدیر بالذكر أن القانون الكویتي یمنع الأحزاب السیا
والحركة الدستوریة  الدیمقراطيلتحالف الوطني وا مجلس الأمةالعمل الشعبي والكتلة الإسلامیة في 

الإسلامیة (حدس) والحركة الدستوریة الشعبیة والتحالف الوطني الإسلامي وتجمع العدالة والسلام 
وتجمع المیثاق الوطني وتجمع الرسالة الإنسانیة الوطني وحركة التوافق الوطني الإسلامیة وائتلاف 

 التجمعات الوطنیة.
 

 الكوتا ) القانونیة :أشكال الحصص ( 
  

فیمكن للمرشحات  الكوتا المفتوحةوھي التي لا یحق للنساء الترشیح خارجھا، أما  الكوتا المغلقة
وھي التي  كوتا الحد الأدنىالاختیار ما بین نظام الكوتا المخصصة للنساء أو خارجھا، كما یوجد 

فھي تعني  كوتا الحد الأعلىالمقرر أما یمكن أن یزید عدد النساء الفائزات في الانتخابات عن الحد 
فوز العدد المحدد للكوتا من صاحبات أعلى الأصوات بین المرشحات وبالتالي تبقى الحصة ثابتة. 

]39[ 
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 : تجارب الدول العربیة في مجال تعزیز مشاركة المرأة في المشاركة السیاسیة 

في المجالس المنتخبة، فحددت الإمارات  عملت بلدان المنطقة على تعزیز مشاركة المرأة سیاسیاً 
العربیة المتحدة نظام انتخاب أعضاء المجلس الوطني بطریقة تجمع بین الانتخاب والتعیین بغیة 

دائرة انتخابیة یقتصر الترشیح فیھا  32تفعیل مشاركة المرأة.  وفي مصر، تم تعدیل الدستور لإضافة 
قل للنساء.  وأقرت الكوتا النسائیة في المجالس المحلیة مقعداً على الأ 64على النساء من أجل ضمان 

في المائة من  20على في كل من الأردن، وجیبوتي، وفلسطین، وموریتانیا، حیث حصلت المرأة 
بفضل قانون  2007-2006في المائة من مقاعد المجالس البلدیة خلال انتخابات  30مقاعد البرلمان و

حزاب بوضع المرأة على قوائمھا، مما أدى إلى ازدیاد عدد النساء وفي المغرب، تعھدت الأ  .الكوتا
مما أدى إلى وصول أربع  2005في البرلمان.  وفي الكویت، سُمح للمرأة بالترشح لأول مرة في عام 

نساء منتخبات إلى البرلمان الكویتي.  وبالرغم مما تحقق في ھذا المجال، ما زالت نسبة مشاركة 
 لمجالس النیابیة المنتخبة من أدنى النسب في العالم.المرأة العربیة في ا

 
وفي بعض البلدان العربیة، زاد عدد النساء في المناصب العلیا في الدولة وأصبحت المرأة وزیرة أو 

 الدبلوماسيمستشارة لرئیس الجمھوریة أو أمین عام لمجلس الوزراء، وازداد عدد النساء في السلك 
علیا لأول مرة، مثل رئیسة جامعة أو قاضیة أو عمدة أو رئیسة بلدیة وأصبحت المرأة تشغل وظائف 

في مجلس الدولة، وازداد عدد النساء اللاتي یرأسن جمعیات أھلیة أیضاً.  إلا أن العدد  عضوهأو 
الكلي للنساء في المناصب القیادیة العلیا ما زال ضئیلاً، ولا یوجد تدابیر خاصة لدعم النساء في 

ریة العلیا، كما أن تطبیق أنظمة التقاعد المبكر للمرأة في بعض البلدان قد أدى إلى تدني المواقع الإدا
 عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار.

وتعتمد بعض الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة برامج التمكین السیاسي للمرأة عن طریق توفیر 
ناء قدرات عضوات المجالس النیابیة الدعم العیني للمرشحات إلى جانب الدعم الفني والمعنوي وب

 والمجالس المحلیة على الأداء الأمثل، مثل ما یتم في البحرین ومصر. 
 

وما زال عدد النساء المرشحات واللاتي یدلین بأصواتھن في الانتخابات ضئیلاً في كثیر من البلدان 
ة الاعتقاد الراسخ بأن العربیة بسبب عزوف المرأة نفسھا عن المشاركة في الحیاة السیاسیة نتیج

الرجل أصلح من المرأة في ھذا المجال وأیضاً لانشغال المرأة بأدوارھا المتعددة داخل المنزل بدون 
 مساعدة تذكر.

 
ولم یساعد غیاب الحریات المدنیة والسیاسیة على تعزیز فعالیة المشاركة السیاسیة للمرأة، ففي كثیر 

لطة من صفوف النخب أو من بین عضوات الحزب الحاكم أو من الأحیان یتم اختیار النساء في الس
 لتمثیلھن طوائف معینة. 

ومن العوامل التي تدفع المرأة إلى العزوف عن المشاركة، عدم توفر الأمان في ممارسة الحیاة 
السیاسیة والضغوط التي تمارس على المرأة في بعض الأحیان للإدلاء بصوتھا لمرشحین بعینھم، 
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وث الثقافي عادة ما یروّج أن المرأة لیس لدیھا خبرة في الحیاة السیاسیة وأن التصویت كما أن المور
 ]40[ .للرجال ھو الأضمن والأصلح

 
 معوقات حق المشاركة  :

 من أبرز معوقات حق المشاركة للمرأة في دولة الكویت :
 

 أولا : المعوقات السیاسیة للمرأة : 
 

 ة لتفعیل جھود المرأة الكویتیة في المجال السیاسي.ضعف آلیات التنسیق والاتصال اللازم .1
ضعف قابلیة المرأة للاندماج في الحیاة العامة بالمقارنة بالرجال بمختلف شرائحھم بما في  .2

 ائح القبلیة والطائفیة.شرلذلك ا
استغلال الحركات السیاسیة للنساء كأصوات فقط دون منحھن فرصا للتقدم كعناصر قیادیة  .3

 ت.في ھذه الحركا
 التبعیة السیاسیة للرجل داخل الأسرة، أو التبعیة القبلیة أو الطائفیة. .4
ضعف دور الجھات الحكومیة والأھلیة بما یتعلق بسبل إبراز وإعداد العناصر القیادیة  .5

 النسائیة.
 

 ثانیا : المعوقات القانونیة والتشریعیة للمرأة :
 

امة أو المناصب أو المقاعد في عدم تخصیص نسب كحد أدنى للمرأة في شغل الوظائف الع .1
 مجالات الخدمة المدنیة ومجالات الخدمة العامة.

بعض الثغرات في مراعاة ظروف المرأة وأوضاعھا في تشریعات الخدمة المدنیة في  .2
 ]41القطاعات الحكومیة وتشریعات العمل في القطاع الأھلي. [

 
 :  والانتخاباتفي المرأة  وصیاتتالمقترحات وال

 
لشرط الوارد في المادة الأولى من قانون الانتخابات والخاص بالالتزام بقواعد إلغاء ا •

والأحكام المعتمدة في الشریعة الإسلامیة للمرأة، حیث أنھ معیار واسع وفضفاض یعیق 
 المرأة من العملیة من المشاركة في العملیة الانتخابیة سواء كانت مرشحة أو ناخبة.

عشر سنة بدل من واحد وعشرون سنة، وذلك لإشراك أكبر خفض سن الانتخاب إلى ثمانیة  •
 شریحة ممكنة من النساء في العملیة الانتخابیة. 

إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة لتحقیق العدالة للنساء في الانتخاب، ولتمكینھن من دعم المرأة  •
لیة المرشحة، وعدم تركز الأصوات في دائرة دون الأخرى مما یعیق العدالة في العم

الانتخابیة للنساء، وبالتالي یعیق تمكینھن من المشاركة السیاسیة. أو الإبقاء على الدوائر 
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الانتخابیة الخمس باختیار مرشحین بدل من أربع مرشحین كما ھو جاري العمل بھ بناء على 
 قانون الانتخابات.

سیاسیة والتي الأخذ بنظام قوائم بالتصویت، سواء كانت قوائم تیارات سیاسیة أم أحزاب  •
 سبق الإشارة لھا في الحق في التجمعات، مما یتیح للكفاءة من النساء بالوصول إلى البرلمان.

الأخذ في نظام الحصص (الكوتا) القانونیة وذلك في الانتخابات البرلمانیة، وذلك إما بالكوتا  •
ارة إلیھا في الحق الدستوریة أو بالكوتا الحزبیة بحال إقرار الأحزاب السیاسیة التي سبق الإش

 في التجمعات.
ألیھ لتوصیل وذلك من خلال  نشر الوعي والثقافة للمرأة لتمكینھا من ممارسھ حقھا السیاسي. •

وذلك من خلال : بث برامج تلفزیونیة توعویة مبسطة  الوعي إلى المناطق الخارجیة
لندوات لتوصیلھا لأكبر شریحة نسائیة في المناطق الخارجیة والداخلیة، وتكثیف ا

والمحاضرات وورش العمل المدرسیة في المناطق الخارجیة، وبث الرسائل الھاتفیة 
 التوعویة لأكبر شریحة نسائیة.

 
 تحدیـث :

بعد الإنتھاء من إعداد الدراسة القانونیة، صدر مرسوم بتعدیل قانون الانتخابات البرلمانیة وھو 
بإعادة تحدید الدوائر  2006لسنة  42رقم بتعدیل القانون  2012لسنة  20المرسوم بقانون رقم 

الانتخابیة لعضویة مجلس الأمة، والذي أعطى الحق للناخب بالإدلاء بصوت واحد فقط بدل من أربع 
 أصوات.

المشار إلیھ  2006لسنة  42نصت مادتھ الأولى " یستبدل بنص المادة الثانیة من القانون رقم 
ء للمجلس، على أن یكون لكل ناخب حق الإدلاء تنتخب كل دائرة عشرة أعضا«النص التالي: 

 » ". بصوتھ لمرشح واحد في الدائرة المقید فیھا، ویعتبر باطلا التصویت لأكثر من ھذا العدد
 

 الطعن بمرسوم الصوت الواحد أمام المحكمة الدستوریة : 
 20رقم ) بطعن بعدم دستوریة المرسوم الأمیري 2012تقدم أحد مرشحین مجلس الأمة (دیسمبر/

بإعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس  2006لسنة  42بتعدیل القانون رقم  2012لسنھ 
 ).2012طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (دیسمبر/  2012) لسنة 15الأمة، قید تحت رقم (

سلطة اصدرتھا ال -وذلك على سند من القول أن عملیة الانتخاب قد اجریت في ظل مراسیم بقوانین 
جاءت مشوبة بعیب عدم الدستوریة  -التنفیذیة بارادتھا المنفردة في غیبة مجلس الامة بسبب حلھ 

 2012) لسنة 20لمخالفتھا نصوص الدستور، وقد تمثل ذلك في اصدارھا للمرسوم بقانون رقم (
مة، وكذلك باعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس الا 2006) لسنة 42بتعدیل القانون رقم (

بانشاء اللجنة الوطنیة العلیا للانتخابات وبتعدیل بعض  2012) لسنة 21اصدار المرسوم بقانون رقم (
ت السلطة ستندخابات اعضاء مجلس الامة وقد افي شأن انت 1962) لسنة 35احكام القانون رقم (

ن ھذه المادة قد ) من الدستور، في حین أ71التنفیذیة في اصدار ھذین المرسومین على المادة (
اشترطت حدوث ما یوجب الاسراع إلى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، ولا یمكن للحكومة أن تدعي 
حدوث ذلك في ما یخص ھذین المرسومین، لان الواقع لا یساعدھا على ھذا الادعاء، إذ لا یوجد في 

 
 53 



الاسراع إلى اتخاذ تدابیر ھذین المرسومین، انھما قد صدرا بناء على أمر حدث في الدولة یستوجب 
لا تحتمل التأخیر، كما أن المادة المذكورة قد اشترطت أیضاً الا تكون ھذه المراسیم مخالفة للدستور، 

)، 6وھذان المرسومان خالفا الدستور الذي نص صراحة على أن جمیع السلطات مصدرھا الامة (م 
)، وان 50وفقا لاحكام الدستور (م وان نظام الحكم یقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونھا 

)، وان السلطة التنفیذیة یتولاھا 51السلطة التشریعیة یتولاھا الأمیر ومجلس الامة وفقا للدستور (م 
)، والا یصدر قانون إلا إذا اقره 52الأمیر ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبین بالدستور (م 

ان اصدار ھذین المرسومین في فترة تعطیل المجلس )، و79مجلس الامة وصدق علیھ الأمیر (م 
النیابي بالحل فیھ اھدار لسلطة الامة ولمبدأ فصل السلطات، وجعل السلطة التنفیذیة سلطة تشریعیة 

) من الدستور، فضلا عن أن السلطة التنفیذیة وان رُخص 52على غیر ما تقتضیھ صراحة المادة (
) من الدستور، فإن 71اسیم تكون لھا قوة القانون وفق المادة (اصدار مر -على سبیل الاستثناء  -لھا 

مناط استعمالھا لھذه الرخصة الاستثنائیة أن تقضي بھا ضرورة أو ظروف استثنائیة، تتطلب 
اجراءات تستوجب السرعة في اتخاذھا تدور معھا وجودا وعدما، وھذه الرخصة إنما شرعت 

ذھا وسیلة للتعدي على الاختصاص المحجوز للسلطة لمجابھة ھذه الحالات والظروف، لیس لاتخا
التشریعیة، ولا ریب في أن المسائل المتعلقة بتحدید الدوائر الانتخابیة والتي تعتبر حجر الزاویة في 
بناء المجلس النیابي الذي أحكم الدستور قواعده، وكذلك تلك المسائل المتعلقة بضبط عملیة انتخاب 

جراءاتھا، إنما یجمعھا طابع واحد أن تنظیمھا یكون بقانون، وتدخل في اعضاء مجلس الامة وتنظیم ا
نطاق التشریع العادي ولا تدخل في نطاق التشریع الاستثنائي، ولا یمكن أن تكون ولیدة الضرورة أو 
من خلق الظروف الاستثنائیة، وما كان حرص الدستور على أن یكون تنظیمھا بقانون، إلا سدا 

ا والانفراد بھا، وحتى لا تستقل الحكومة بذلك لتحقیق مصالحھا، الامر الذي یستتبع لذرائع التحكم فیھ
) من 71معھ القول بانھ لا تنطبق على اصدار ھذین المرسومین الشروط التي تطلبتھا المادة (

) 20الدستور من ھذه الوجھة، ومن وجھة اخرى فإنھ ما یزید من تداعیات المرسوم بقانون رقم (
) لسنة 42سالف الذكر أنھ اجرى تعدیلا على نص المادة (الثانیة) من القانون رقم ( 2012لسنة 

باعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس الامة، متضمنا ھذا التعدیل، العدول عن نظام  2006
ذ بطریقة تعدد الاصوات بالنسبة للناخب، إلى الاخ -من ذي قبل  -الانتخاب الذي اطرد على اتباعھ 

بقاعدة الصوت الواحد، ما یمثل ذلك مساسا بالحقوق المكتسبة لجموع الناخبین، ویخل بقواعد العدالة 
) 8) و(7ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وبحق التعبیر وحریة الرأي التي كفلھا الدستور في المواد (

الدائرة التي ) منھ، ویجافي ما یفترضھ الدستور من أن عضو مجلس الامة لا یمثل 36) و(29و(
انتخبتھ وانما یمثل الامة جمعاء، وان حق الانتخاب وحق الترشیح حقان دستوریان مرتبطان، 
یتبادلان التأثیر في ما بینھما، لا یجوز تقییدھما ونقضھما، إذ جاء تعدیل نص ھذه المادة منطویا على 

عن رأیھ، وفي اختیاره الحر تكبیل لارادة الناخب في تكییف اتجاھھ وتقیید حقھ الاصیل في التعبیر 
للمرشحین، والزامھ بان یقصر اختیاره على مرشح واحد یعطیھ صوتھ دون سواه، بدلا من اربعة 
اصوات لاكثر من مرشح، في ظل تمثیل كل دائرة انتخابیة من الدوائر الخمس بعشرة مرشحین، وھو 

ا علیھا، وتحقق فوزھم ما یعني حرمان مرشحین آخرین من اصوات الناخب كان یمكن ان یحصلو
في الانتخابات، ویجعل النائب اسیرا لناخبیھ، ویحمل النائب على اعتبار نفسھ ممثلا لدائرتھ فقط لا 
لمجموع الامة فینھدم بذلك ركن من اركان النظام النیابي، كما أن التعدیل الذي جاء بھ المرسوم 
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ساب الاغلبیة ویجعل التمثیل النیابي لا بقانون سالف الذكر یفضي إلى اعطاء الاقلیة تمایزا على ح
 یعبر عن إرادة الامة ولا یصور حقیقة رأیھا.

 
 بمنطوق جاء نصھ : 2013یونیو  16صدر حكم المحكمة الدستوریة بتاریخ 

 
 : حكمت المحكمة

 أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
) 42دیل القانون رقم (بتع 2012) لسنة 20ثانیاً: برفض الطعن بعدم دستوریة المرسوم بقانون رقم (

 بإعادة تحدید الدوائر الانتخابیة لعضویة مجلس الأمة. 2006لسنة 
بإنشاء اللجنة الوطنیة العلیا للانتخابات  2012) لسنة 21ثالثاً: بعدم دستوریة المرسوم بقانون رقم (

 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. 1962) لسنة 35وبتعدیل بعض أحكام القانون رقم (
برمتھا في الدوائر  1/12/2012رابعاً: وفي موضوع الطعن بإبطال عملیة الانتخاب التي تمت في 

الخمس، وبعدم صحة عضویة من أعلن فوزھم فیھا، مع ما یترتب على ذلك من آثار، أخصھا إعادة 
 الانتخاب مجددا كأن ھذا المرسوم بقانون لم یكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب.
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الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا (الإس�كوا)،  لجن�ة الم�رأة، ال�دورة الرابع�ة، بی�روت، 
 من جدول الأعمال المؤقت. 4، البند 2009تشرین الأول/أكتوبر  21-23

حال��ة  –ة ف��ي معت��رك الحی��اة السیاس��یة ومؤش��رات نجاحھ��ا ف��ي ھ��ذا المعت��رك الم��رأ] 41[
 .51 – 50الكویت، للجمعیة الثقافیة الاجتماعیة النسائیة، صفحة 

 .1962دستور دولة الكویت الصادر بعام ] 42[
 بقانون الجنسیة الكویتیة. 1959لسنة  15مرسوم أمیري رقم ] 43[
 شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. في 1962لسنة  35القانون رقم ] 44[
بشأن إعادة تحدید ال�دوائر الانتخابی�ة لعض�ویة مجل�س  2006لسنة  42القانون رقم ] 45[

 الأمة.
بشأن تنظیم التعلیم العافي ف�ي جامع�ة الكوی�ت والھیئ�ة  1996لسنة  24القانون رقم ] 46[

 العامة للتعلیم التطبیقي والتعلیم في المدارس الخاصة.
 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة. 1960لسنة  17نون رقم قا] 47[
الإعلان العالمي لحقوق الإنس�ان، اعتم�د ونش�ر عل�ى الم�لأ بق�رار الجمعی�ة العام�ة، ] 48[

 .1948كانون الأول/ دیسمبر  10المؤرخ في 
 العھ���د ال���دولي الخ���اص ب���الحقوق المدنی���ة والسیاس���یة، اعتم���د وع���رض للتوقی���ع] 49[

 .1966والتصدیق والانضمام بقرار الجمعیة العامة، المؤرخ في كانون الأول/ دیسمبر 
ض�د الم�رأة، اعتم�دتھا الجمعی�ة العام�ة  التمیی�ز اتفاقی�ة القض�اء عل�ى جمی�ع أش�كال] 50[

دیس��مبر  18، الم��ؤرخ ف��ي 24/180وعرض��تھا للتوقی��ع وللتص��دیق والانض��مام بقرارھ��ا 
1979. 

ار ض�د الم�رأة، اعتم�د ونش�ر عل�ى الم�لأ بموج�ب ق�ر لتمیی�زا إع�لان القض�اء عل�ى] 51[
 .1967تشرین الثاني/نوفمبر  7المؤرخ في الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 
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